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 ٦٦١ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة

 له ، و�تز من خشيته الجبال،د له الظلال وتسج، تسبح له الرمال،الحمد الله رب العالمين

 ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير

 شاهدة على ، قائمة بالقسط،جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس حاكمة بالعدل

آله الطيبين  وعلى -  -   وأصلى وأسلم على خير خلق االله سيدنا محمد،العالمين بالحق

   .الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  أما بعد

فإن جهة الإدارة تتمتع بعد وسائل تتمكن من خلالها من أداء نشاطها �دف تحقيق 

 ومن أهم هذه الوسائل وأكثرها ، وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد،الصالح العام

ً                         انتشارا القرارات الإدارية
)١(.  

الاختصاص والشكل والمحل والسبب : ن يتوافر فى القرار الإدارى أركان خمسة وهى ويجب أ

   .والغاية

وبالتالى إذا أصاب أحد هذه الأركان عيب جاز رفع دعوى بإلغاء القرار ؛ إذ أن هناك 

  .تقابل بين وجوه الإلغاء وبين مشروعية كل ركن من الأركان السابق بيا�ا

 على أنه ١٩٧٢ لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة الحالى رقم ولذلك نصت المادة العاشرة 

يشترط فى طلبات إلغاء لقرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص " 

قها أو تأويلها أو إساءة يً                                                       أو عيبا فى الشكل أو مخلفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطب

  ."استعمال السلطة 

                                                 
                                                        ارة فى الــشكل الـذى يحــدده القــانون عـن إراد�ــا الملزمــة بمـا لهــا مــن              افـصاح جهــة الإد  "      بأنــه                    يعـرف القــرار الإدارى   ) ١

ًسلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثـر قـانونى معـين ممكـن وجـائز قانونـا حـالا ومباشـرة  ً                                                                                            ً ً

    "                          ابتغاء تحقيق لمصلحة العامة 

ـــــــك    ـــم   :            انظـــــــر فى ذل ـــــــا فى الطعـــــــن رقــــ ـــــــة العلي ــــسن    ١٦٩٢                                     حكـــــــم المحكمـــــــة الإداري ـــ ـــــــا ، جلـــــــسة  .   ق  ٣٦  ة      ل               علي

                                                            البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، شـركة    ١٠٥                ، رقم القاعدة   ٤١          ، العدد     ١٩٩٦ / ٣ /  ٢٦

     .    ٢٠١٠                                              خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية لادس 



      
 

 ٦٦٢ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 على العيب الذى يعترى ركن الشكل والإجراء ؛ إذ أن لقواعد وسوف يركز هذا البحث

الشكل والإجراءات أهمية بالغة فى مجال القرارات الإدارية ؛ لأ�ا تمنح الإدارة فرصة معقولة 

  . وهذا يؤدى إلى حسن سير المرافق العامة،للتروى قبل إصدار القرار

ل إصدار القرار الإدارى قد يعيق  فى الشكليات والاجراءات المتطلبة قبالإفراطكما أن 

ً                                      ويحقق أهدافا غير مبتغاة من اشتراط هذه ،العمل الإدارى ويؤدى إلى بطء الإدارة وجمودها

   .الشكليات

 وغير الجوهرية واعتبرا أن القرار ،ت الجوهريةااءرويفرق الفقه والقضاء بين الشكليات والاج

   .ات الجوهريةالإدارى يبطل فى حالة اغفال الشكليات والاجراء

ويثور التساؤل عن مدى مشروعية القرارات الإدارية التى يشو�ا عيب فى الشكل أو الاجراء 

فعل  أو بسبب يرجع إلى ،بسبب استحالة اتمام الشكل أو الاجراء لظروف استثنائية

 أو بسبب قبول جهة الإدارة إذا كان الشكل أو الاجراء ، أو قبوله ورضاه،صاحب الشأن

  .لمصلحتهاً       مقررا 

 ومدى مسئولية جهة ،كما يثور التساؤل حول إمكانية تصحيح عيب الشكل أو الاجراء

  .ركن الشكل أو الاجراءبالإدارة بتحمل عبء التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة 

  .ً                 يلا فى ثنايا البحثصوهو ما سيتم التعرض له تف

  ذاــــل

عيب الشكل فى القرار "  الموضوع تحت عنوان أن أتناول هذا رأيت بعد الاستعانة باالله 

  " أحكام مجلس الدولة المصرى ب مقارنة دراسة تحليلية ،الإدارى

  :وقد قسمت هذا البحث إلى سبعة مباحث وخاتمة وذلك على النحو الآتى 

  ماهية عيب الشكل والاجراء فى القرار الإدارى  : المبحث الأول

   والاجراءات أهداف قواعد الشكل : المبحث الثانى

  صور الأشكال والإجراءات  : المبحث الثالث

   الشكل والاجراء قواعد جزاء مخالفة : المبحث الرابع

  تغطية العيب الذى يعترى ركن الشكل والاجراء  : المبحث الخامس



      
 

 ٦٦٣ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

   .أثر الحكم ببطلان القرار الإدارى لعيب فى الشكل والاجراء : المبحث السادس

  .يض عن القرار المشوب بعيب الشكل والاجراءالتعو : المبحث السابع

  وفيها أهم نتائج البحث  : ةـمـخاتال

مجلس الدولة المصرى حين يقتضى الأمر ذلك فى موضع وسوف تتم الاستعانة بأحكام 

  .الاستدلال �ا فى ثنايا البحث

  فما كان فيه من صواب وهو ما آمله فالفضل فيه الله،وهذا العمل فى النهاية عمل بشرى

 فالنقص ، وأستغفر االله تعالى عنه، وما كان فيه من خطأ فمنى ومن الشيطان،تعالى وحده

   . والكمال الله تعالى وحده،من صفات البشر

ً                                   وأن يتقبل هذه الدراسة قبولا حسنا،وأسأل االله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا  وأن ،ً

   .نعم النصيرً                                              يجعل ها العمل خالصا لوجهه الكريم إنه نعم المولى و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
 

 ٦٦٤ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

  المبحث الأول

  لإدارى عيب الشكل والاجراء فى القرار اماهية

ً                                                             المظهر الخارجى والاجراءات التى تعبر بموجبها الإدارة عن إراد�ا وفقا " يقصد بالشكل 

  .)١("للقانون 

رة  أى الصو،الصورة التى يجب أن يفرغ فيها القرار عند إصداره" ً                   كما عرف أيضا بأنه 

  .)٢("ة التى هى جوهر القرار الإدارىدارالتى يجب أن تتم �ا عملية التعبير عن الإ

المظهر الخارجى للقرار الإدارى المتمثل فى المحرر المثبت له من " ً                   كما عرف أيضا بأنه 

 والأسباب اللازم انطوائها ،حيث التوقيت الزمنى الخاص بإصداره والتأشيرات المدرجة فيه

 �ا  عن الصيغة التنفيذية المفرغ فيها بموجب التوقيعات والتصديقات الممهورً          عليه فضلا 

")٣(.   

الخطوات التى يوجب المشرع أن تمر �ا عملية صنع القرار قيل أن " ويقصد بالإجراء 

 فالإجراء يشمل جميع العمليات والخطوات التى يمر �ا القرار الإدارى منذ ً،         يصدر فعلا

  .)٤("إتمام صياغته فى القالب أو الإطار الذى يصدر فيه التحضير حتى ما قبل 

 ،عن إراد�االإدارة ح فيه صوالأصل أن القرارات الإدارية لا تخضع لشكل خاص معين تف

أو ً                 وقد يكون صريحا ً،           أو شفوياً                              ولذا فقد يكون القرار مكتوبا،إلا إذا تطلب القانون ذلك

                                                 
    ،    ٢١٨         قارنـــة ، ص       دراســة م  )                قـــضاء التعــويض –            قــضاء الإلغــاء   (               القـــضاء الإدارى   :                  خالــد خليــل الظــاهر   /     د  )١

       ســليمان   /   د   : ً                                                                  ً  ، مكتبــة القــانون والاقتــصاد ، الريــاض المملكــة العربيــة الــسعودية ، وأيــضا     ٢٠٠٩            الطبعــة الأولى 

        ، دار     ١٩٨٤                  ، الطبعـــة الخامــــسة    ٢٣١   ، ص  )              دراســـة مقارنـــة   (                                 النظريـــة العامـــة للقـــرارات الإداريـــة   :         الطمـــاوى 

   .         القاهرة .           الفكر العربى

  . ، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة ، بدون ناشر١٩٨٢ ، ط٢٤٢ص قضاء الإلغاء ،:فتاح حسنعبد ال/  د )٢

 ، دار النهضة العربية ٢٠٠١ ، طبعة ٢٩القرار الإدارى الضمنى بالقبول ، ص: زكى محمد النجار / د :  انظر )٣

   .بالقاهرة

    ،   ٦٤    ،   ٦٣ ص  )                    أسباب الطعن بالإلغـاء (                                           القضاء الإدارى ، دراسة مقارنة ، الجزء الرابع   :               اسماعيل البدوى   /     د  )٤

     .         القاهرة .                      م ، دار النهضة العربية    ١٩٩٩  /    هـ     ١٤١٩     طبعة 



      
 

 ٦٦٥ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

اذه تخاتخاذ اجراء كان من الواجب عليها  ا وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عنً،      سلبيا

  .)١("بمقتضى القانون أو اللوائح 

القرار الإدارى ليست له صيغة " وقد قضت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها بأن 

 جهة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إرادة وإنما يكون ذلك لكل ما يحمل معنى اتجاه ،معينة

ً                                   ونى متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانوناإلى إحداث أثر قان ً                           طالما أن المشرع لم يحدد شكلا ،ًً

  .)٢ (.".ً                            معينا يجب أن ينصب فيه القرار

ثنى من هذا الأصل أن القرار قد يشترط له شكليات معينة كالكتابة أو التسبيب تولكن يس

   .إلخ.. . أو إجراء تحقيق مسبق،أو أخذ رأى جهة معينة قبل إصدار القرار

وبالتالى يجب على جهة الإدارة مراعاة تلك الشكليات واتباع الإجراءات التى يتطلبها 

ً                                           وقد يؤدى ذلك إلى بطلان القرار طبقا لتقدير ،ً                                        القانون وإلا كان القرار معيبا بعيب الشكل

"  الإدارى   أثره فى القرارمدى القضاء الإدارى لأهمية الشكل والإجراء الذى تم إغفاله و
)٣( .  

فى غير حالة تقييد المشرع للإدارة بالتزام شكل معين أو إجراء محدد تتمتع جهة الإدارة و

  اع الشكل أو الإجراء المناسب للقرار الذى ستقوم بت ابسلطة تقديرية واسعة فى

  .)٤(بإصداره

                                                 
                      القـرار الإدارى الـسلبى ،   :                                                                              لمزيد من التفصيل فى تمييـز القـرار الـضمنى عـن الـسلبى راجـع رسـالتنا للـدكتوراه بعنـوان  )١

   .               ديدة بالإسكندرية               دار الجامعة الج    ٢٠١١       طبعة   ٨١    :   ٧٣                            دراسة مقارنة بالفقه الإسلامى ص

              ، قاعــدة رقــم     ٢٠٠٧ / ٩ / ١              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٥٢       لــسنة     ٨٩٦٤                                       حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم  )٢

     .                                                                  ، البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ٣٩٦   ص  ٤٣

                                        ة وتطبيقا�ا فى المملكـة العربيـة الـسعودية ،                القرارات الإداري  :                         فؤاد محمد موسى عبد الكريم   /   د   :              راجع فى ذلك  )٣

                                                       م ، نــشر مركـز البحــوث بمعهــد الإدارة العامـة بالمملكــة العربيــة     ٢٠٠٣  /    هـــ     ١٤٢٤       طبعـة    ١٩٢              دراسـة مقارنــة ص

    أحمـد   /   د   : ً      ً  وأيـضا  .             ، مرجـع سـابق   ٢١٨                 القـضاء الإدارى ، ص  :                  خالد خليل الظاهر   /   د   : ً                ً السعودية ، وأيضا 

ـــة ، ص           إجـــراءات الت  :          ســـلامة بــــدر               دار النهــــضة     ٢٠٠٣       طبعــــة    ٣١٥    ،    ٣١٤                             قاضــــى أمــــام محـــاكم مجلــــس الدول

     .         القاهرة .       العربية

               ، دار الجامعــــة     ٢٠١٠       طبعــــة    ١٣٤                                      قــــضاء الملاءمــــة والــــسلطة التقديريــــة لــــلإدارة ص  :                ســــامى جمــــال الــــدين   /     د  )٤

     .                 الجديدة بالإسكندرية



      
 

 ٦٦٦ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ً                                                              إلى اعتبار عيب الشكل أو الإجراء عيبا واحدا وذلك استنادا إلى )١(ويذهب معظم الفقهاء ً ً

عيب الإجراء ما هو إلا صورة من صور عيب الشكل ومن ثم يعرفون الشكل بالتعريف أن 

ً                                                             المظهر الخارجى والاجراءات التى تعبر بموجبها الإدارة عن إراد�ا وفقا " السابق ذكره بأنه 

  .لم يفرقوا بين الإجراء المتخذ لسن القرار وشكلهف" للقانون 

 ومن ذلك ما قضت به المحكمة ،س الدولة المصرىً                              ويجدون مبررا لهم فى أحكام كثيرة �ل

لايبطل القرار الإدارى لعيب شكلى إلا إذا نص ... ."الإدارية العليا فى أحد أحكامها بأنه 

 بحيث يترتب ،ً                                                                القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهريا فى ذاته

  .)٢(. ".نهاعلى إغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمي

 وأن ،الغرض من الإنذار تنبيه العامل إلى عاقبة انقطاعه عن العمل.. ."كما قضت بأن 

اغفال هذا الاجراء .. .ره على ترك العمل وعزوفه عنهاصره جهة الإدارة مدى إتستبين من

  .)٣("...ً.                      اذه لكان القرار صحيحاالخدمة وهو عيب الشكل لو تم اتخيعيب قرار إ�اء 

ً                            تبر إجراءا جوهريا فى الدعوى عالإعلان ي"...ً            أيضا بأن كما قضت تكمن أهميته فى تمكين وً

، ومن ثم يترتب على اغفال الإعلان ثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهمذوى الشأن من الم

  .)٤("وقوع عيب شكلى فى الإجراءات يبطل الحكم لقيامه على هذه الاجراءات الباطلة 

                                                 
       مرجــع    ٢٢٩                              يــة العامــة للقــرارات الإداريــة ، ص     النظر  :                ســليمان الطمــاوى   /   د   :                             انظــر فى ذلــك علــى ســبيل المثــال  )١

      ١٩٥٥    /     ١٩٥٤              الطبعـة الأولى    ٦٥٥                                  مبـادئ القـانون الإدارى ، الجـزء الأول ص  :              توفيـق  شـحاته   /          سابق ، د 

    محمـد   /                 بـدون ناشـر ، د     ١٩٩٧   ط   ١٦٩    ،    ١٦٨             دعـوى الإلغـاء ص  :                 طارق فـتح االله خـضر   /               بدون ناشر ، د 

ـــم جعفـــــر        دار     ١٩٨٧         ، طبعـــــة    ٢٧٣    ،    ٢٧٢ ص  )               القــــضاء الإدارى   (     عـــــام                    الوســــيط فى القــــانون ال  :               أنــــس قاسـ

     .         القاهرة .              النهضة العربية

              رقــم القاعــدة     ١٩٨٧ /  ١٢ /  ٢٢            عليــا جلــسة  .   ق  ٣١       لــسنة     ٢١١٨                                       حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم  )٢

         لطعــن رقــم ً                ً وأيــضا حكمهــا فى ا .                                                          البوابــة القانونيــة لأحكــام المحكمــة الإداريــة العليــا ، مرجــع ســابق   ٤٨٧   ص  ٧٣

ــــا جلـــــسة  .   ق  ٤٦       لــــسنة     ٧٠٣٠ ـــم القاعـــــدة   ٤٨        العــــدد     ٢٠٠٦ /  ١٢ /  ١٦            علي                           البوابــــة القانونيــــة لمبـــــادئ   ٢٢              رقـ

     .           مرجع سابق .                          أحكام المحكمة الإدارية العليا

      ١٩٩٤ /  ١٢ /  ٢٧              عليـــا ، جلـــسة  .   ق  ٣٨       لـــسنة     ١٣٧٢                                     حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا فى الطعـــن رقـــم   :        انظـــر  )٣

     .           مرجع سابق .                                                  البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا    ،  ٣  ٧٧   ، ص  ٧٩              رقم القاعدة   ٤٠      العدد 

        العــدد     ٢٠٠٧ / ١ /  ١٦            عليــا جلــسة  .   ق  ٤٧       لــسنة     ٥٨٩٩                                     حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم   :        انظــر  )٤

     . ق          مرجع ساب .                                                  البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا    ،    ٢٧٢ ص    ،   ٤٠              رقم القاعدة   ٥٢



      
 

 ٦٦٧ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ً                                                       أن العيب الذى لحق القرار كان عيبا فى الإجراء إلا أن المحكمة ومن هذه الأحكام يستفاد 

   .أدخلته ضمن عيب الشكل وعبرت عنه بأنه عيب شكلى

 ً                                                   إلى اعتبار الإجراء مستقلا عن الشكل فالإجراء عبارة عن)١( البعض الآخرلبينما يمي

قبل صبه فى القالب ا م أى ،اعها فى إعداد القرار قبل إصدارهبتالقواعد الإجرائية التىيتعين ا

   . إرادة جهة الإدارةفيه بينما الشكل هو الإطار أو القالب الذى تظهر ،الذى سيظهر فيه

  .ً                                             ويجد هذا الرأى سندا له فى بعض أحكام مجلس الدولة

سحب قرار بالقرار الصادر .. ."عليا من أن ومن ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية ال

ً                                                       ا للقانون ينبغى سحبه خلال المواعيد الجائز فيها السحب وإلا ً                          إدارى صحيح يعد قرارا مخالف

 قرار سحب قرار فصل مساعدة الممرضة الصحيح نصتح.. .ً                         ظل منتجا لآثاره القانونية

 إلى الإلغاءبمضى الميعاد لا يخل بحق الإدارة وسلطتها فى إعادة النظر فى شأ�ا مادام مرد 

  .)٢(... ".عيب فى الإجراءات

من المسلم به أن القرار الإدارى يبطل لعيب فى الشكل إذا : " فى حكم آخر أنه كما تقرر 
ً                                                                                نص القانون على بطلان القرار عند إغفال الإجراء الشكلى أو كان الإجراء جوهريا فى ذاته 

، ً                              لشارع من جعل هذا الإجراء واجبابحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود ا
ً                                                   ن التحقيق الشفوى فى المحضر الذى يحوى الجزاء يعد إجراءا ولما كان إثبات مضمو

  .)٣("ومن ثم ينبنى على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار ... ً.       جوهريا

                                                 
                                                             القـــرارات الإداريـــة وتطبيقا�ـــا فى المملكـــة العربيـــة الـــسعودية ، دراســـة   :               فـــؤاد محمـــد موســـى   /   د   :              انظـــر فى ذلـــك  )١

              مرجـــع ســـابق ،    ٢٤٢            قـــضاء لإلغـــاء ص  :                عبـــد الفتـــاح حـــسن   /   د   : ً                    ً  ، مرجـــع ســـابق ، وأيـــضا    ١٩٠        مقارنـــة ص

   .                              ســنة طبــع ، دار النهــضة العربيــة      بــدون  ٧١                           قــضاء الإلغــاء وقــضاء التعــويض ص  :               ســعاد الــشرقاوى   /   د   : ً     ً وأيـضا 

      ١٩٩٢   ط  ١٣                                  الإجـــراءات والأشـــكال فى القـــرار الإدارى ص  :                     الديـــدامونى مـــصطفى أحمـــد   / ً                  ًالقـــاهرة ، وأيـــضا د 

     .         القاهرة .                          الهيئة المصرية العامة للكتاب

  د       العـد    ١٩٦٢ /  ١١ /  ١٧              عليـا ، جلـسة  .   ق ٦       لـسنة     ١٧٨٠                                     حكم المحكمة الإدارية العليـا فى الطعـن رقـم   :        انظر  )٢

     .           مرجع سابق .                                                ، البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا  ٥٧     ، ص ٦              رقم القاعدة  ٨

              ، قاعـــدة رقـــم     ١٩٦٤ / ٤ /  ١٥            عليـــا ، جلـــسة   .    ق ٩       لـــسنة    ٢٢٦                                       حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا فى الطعـــن رقـــم  )٣

   .                                                            ، البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ٩١١   ، ص  ٩٧



      
 

 ٦٦٨ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

يب  إلى عيب الإجراء كعيب مستقل عن عا أشارما أ�ين الحكمينويستنتج من هذ
لمدلول الصحيح  وهذا المسلك هو الذى يتفق مع ا،، ولم يعتبراه من عناصر الشكلالشكل

   .لمعنى الإجراء
وأرى أن ذلك هو الصحيح حيث أن الإجراء ينطوى على عمليات سابقة على إصدار 

 أما ،القرار وذلك من بدء التفكير فى إصداره إلى ما قبل صياغته فى الإطار الذى يظهر فيه
   .الشكل فهو الإطار الذى يصب فيه القرار المظهر لإرادة الإدارة

 على أساس أن الإجراء لو الإجراءلبعض على استقلال عيب الشكل عن وقد يعترض ا
 لأن العيب ،ً                                                             كان مستقلا عن الشكل لما صح إلغاء القرار الإدارى لعيب فى الإجراءات

الأخير ليس من أسباب الإلغاء التى نص عليها المشرع فى المادة العاشرة من قانون مجلس 
  .١٩٧٢ لسنة ٤٧الدولة رقم 

 وبالتالى يعبر ، يندرج من الشكلالإجراءك أن القانون المشار إليه اعتبر أن ويرد على ذل
 كما أن عيب السبب كعيب موضوعى لم ينص عليه فى هذا ،ً                    عنهما ما بعيب الشكل
ً                                                             لكن أحكام القضاء الإدارى مستقرة على اعتباره عيبا من العيوب ،القانون كعيب مستقل

مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو "  وعبارة التى تؤدى إلى إلغاء القرار الإدارى
 ١٩٧٢ لسنة ٤٧الواردة فى �اية المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم " تأويلها 

   .تتضمن وجهين للإلغاء
وجه مخالفة القانون الذى يتعلق بالأثر القانونى للقرار أو بموضوعه وهو ما يطلق  : الأول

   ."لمحل ا" عليه عيب 
فى الحالة الواقعية أو القانونية فى خطأ الخطأ فى تطبيق القوانين أو تأويلها ويتمثل  : الثانى

 وأدت إلى الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله وهو ما يطلق ،التى قامت قبل إصدار القرار
   .)١(عليه عيب السبب

  المبحث الثانى

  أهداف قواعد الشكل والإجراءات
  

  : من قواعد الشكل والإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف يهدف المشرع

                                                 
   .مرجع سابق، ١٤ص،الإجراءات والأشكال فى القرار الإدارى: الديدامونى مصطفى أحمد/ د: راجع فى ذلك )١

                                       إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة ،   :              أحمد سلامة بدر   /   د   :                                وفى تعريف ركنى المحل والسبب ، راجع   

                           قابتـــه لأعمــال الإدارة ، دراســـة                 القــضاء الإدارى ور  :          محــسن خليـــل   / ً                     ً مرجــع ســابق ، وأيـــضا د    ٣٢١    ،    ٣١٨ ص

     .         بدون ناشر  ،       ١٩٦٨               الطبعة الثانية   ،      ٥٤٠        مقارنة ص



      
 

 ٦٦٩ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

حمل الإدارة على التروى والتريث ووزن الملابسات والظروف المحيطة :  الهدف الأول

 حتى لايتم وصف القرار ،بموضوع وإجراء مزيد من الفحص والدراسة للقرار قبل إصداره

 إلى     كما يؤدى،ف الإدارة وهذا يحقق ضمانات للأفراد ضد تعس،بأنه متسرع أو ارتجالى

  .)١( العامة    حسن إصدار القرارات الإدارية والثقة فى مصدرها وبذلك تتحقق المصلحة

 ورغبتها فى ،الإدارةتحقيق ضمانة لصالح الأفراد ضد تعسف جهة :  الهدف الثانى

جهة     ومن ثم فإن هذه القواعد تحمى حقوقهم وحريا�م مقابل ما تتمتع به،الانتقام منهم

ثم صدوره تلك القواعد أن يمر القرار بعدة مراحل قبل  حيث تقتضى ،الإدارة من امتيازات

   .)٢(فى شكل مكتوب ومسبب حتى يتمكن القضاء من إعمال رقابته على القرار صدوره 

لح الأفراد والإدارة على حد تكفل قواعد الشكل والإجراء حماية مصا : الهدف الثالث

ً                                                               الأفراد فحمايتهم من ضرر محقق نظرا لتمتع الإدارة بسلطات وامتيازات ، أما مصالح سواء

 وحق ، وقرينة سلامة القرارات الإدارية إلى أن يثبت عكس ذلك،)٣(مثل السلطة التقديرية

   ً.                                                       التنفيذ المباشر لقرارا�ا إذا رفض الأفراد تنفيذها اختيارا

                                                 
              الطبعـــة الأولى    ١١٦                                     القـــرار الإدارى الباطـــل والقـــرار المعـــدوم ص  :                       عليـــوه مـــصطفى فـــتح البـــاب   :               انظـــر مستـــشار  )١

     .         القاهرة .                      ، دار النهضة العربية    ١٩٩٧

  /   د   : ً                    ً  ، مرجــــع ســــابق ، وأيــــضا    ٢٣٠                    ة للقــــرارات الإداريــــة ص             النظريــــة العامــــ  :                ســــليمان الطمــــاوى   /   د   : ً     ً وأيــــضا   

     .                           ، منشأة المعارف بالإسكندرية    ١٩٩٩       طبعة    ٢٤٣                   الدعاوى الإدارية ، ص  :                سامى جمال الدين 

              الطبعـة الأولى    ٤٦١    ،    ٤٦٠                              قواعد وأحكام القـضاء الإدارى ، ص  :                 جورجى شفيق سارى   /   د   :              انظر فى ذلك  )٢

                                    القـــضاء الإدارى ، دراســـة مقارنـــة ، الجــــزء   :               إسماعيـــل البــــدوى   /   د   : ً  ً ضا                  م بـــدون ناشـــر ، وأيـــ    ١٩٩٢    /     ١٩٩١

       طبعــة    ٥٦٢                              القــضاء الإدارى ، دراســة مقارنــة ص  :           محمــود حــافظ   /   د   : ً                    ً  ، مرجــع ســابق ، وأيــضا   ٦٥        الرابــع ص

     .         القاهرة .                      ، دار النهضة العربية    ١٩٦٧

                                  ما تمــارس اختــصاصا�ا القانونيــة ، بحيــث                                                            تعــنى الــسلطة التقديريــة لــلإدارة تمتعهــا بقــسط مــن حريــة التــصرف عنــد )٣

                                                                                               يكون للإدارة تقدير اتخاذ التصرف أو الامتناع عن اتخاذه ، أو اتخاذه على نحو معـين ، أو اختيـار الوقـت الـذى 

   .ً                                                       ًتراه مناسبا للتصرف ، أو السبب الملائم لاتخاذه أو فى تحديد محله

  .              ، مرجـع سـابق  ٢٥                           الـسلطة التقديريـة لـلإدارة ، ص             قـضاء الملاءمـة و  :                سـامى جمـال الـدين   /   د   :            راجع فى ذلـك   

      ١٩٨٦       طبعــة    ٧٥٣                                             القــضاء الإدارى ، الكتــاب الأول ، قــضاء الإلغــاء ، ص  :                ســليمان الطمــاوى   /   د   : ً     ً وأيــضا 

     .         القاهرة .               دار الفكر العربى



      
 

 ٦٧٠ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ر مثل هذه اصدإ واللوائح عند ومن ثم يجب عليها سلوك الطريق الذى ترسمه القوانين

   .القرارات

أما مصلحة الإدارة فى مراعاة قواعد الشكل والإجراء فهى تجنب مواطن الزلل الناتج عن 

  .)١(إصدار هذه القراراتالتسرع فى 

وتستمد قواعد الشكل والإجراءات قو�ا الملزمة من القانون بحيث تبطل هذه القرارات إذا 

  . تطلبه المشرعصدرت مخالفة للشكل الذى

 لسنة ٤٧ مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٧٩ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

 ،يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله لا"  من أنه ١٩٧٨

 بالنسبة  ومع ذلك يجوزً،                                               ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا،وتحقيق دفاعه

لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق 

   .شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء

 بنظام العاملين بالقطاع العام ١٩٧٨ لسنة ٤٨ من القانون رقم ٨١وهو ذات نص المادة 

المشرع لم يعف الشركة .. ."أن ة العليا فى أحد أحكامها وفى ذلك قضت المحكمة الإداري

ة إلى الإنذار أو عً                                                                   تماما من إجراء الاستجواب أو التحقيق مع العامل إذا نزلت بالعقوبة الموق

 وإنما اكتفى بأن يكون التحقيق معه شفاهة ،الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام

وإذا خلا القرار من أية إشارة تفيد .. .وى الجزاءوأن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يح

إجراء أى تحقيق ولم تقدم الإدارة ما يدل على حصول تحقيق شفهى أو كتابى فإن القرار 

ً                                                قانون جديرا بالإلغاء لتخلف إجراءات جوهرية تتعلق لً                                الصادر فى هذا الشكل يعتبر مخالفا ل

ومن ثم ينبنى على .. .قائع الموجبة للجزاء إلى صحة الوللاطمئنانبتوفر الضمانات اللازمة 

  .)٢("إغفال هذا الاجراء بطلان القرار 

                                                 
              داريــة ، دراســة                           النظريــة العامــة للقــرارات الإ  :                ســليمان الطمــاوى   /   د   :                                      راجــع فى الــشكليات المقــررة لــصالح الإدارة  )١

         الطبعــة    ١٢٣    ،    ١٢٢               القــرار الإدارى ص  :           محمــود حلمــى   /   د   : ً      ً  وأيــضا  .           مرجــع ســابق   ٢٦٧    :    ٢٦٥        مقارنــة ص

     .                                        مطبعة دار الاتحاد العربى للطباعة بالقاهرة    ١٩٧٠     الأولى 

    ٣١        العـدد     ١٩٨٦ / ٧ / ٣              عليـا ، جلـسة  .   ق  ٣١       لسنة     ٢٧٢١                                            انظر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم  )٢

     .                                                          البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق    ١٨٠٤   ص   ٢٤٦       دة رقم    قاع



      
 

 ٦٧١ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ً                                                                   ويتطلب القضاء الإدارى فى بعض الأحيان أشكالا وإجراءات غير منصوص عليها فى 

 وإنما تستمد من المبادئ العامة للقانون ومن روحه مثل وجوب توافر الضمانات ،القانون

 وإعلان العامل قبل اتخاذ أى إجراء تأديبى ضده ،الة حق الدفاعاللازمة لنزاهة التحقيق ككف

   . والسماح له بالدفاع عن نفسه،بالجلسة المحددة له

إخطار العامل المنسوب إليه .. ."فى أحد أحكامها أن العليا وقد قضت المحكمة الإدارية 

ء دفاعه إجراء جوهرى مخالفة تأديبية بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية ليتمكن من إبدا

     يترتب على إغفاله وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤدى إلى بطلان 

  .)١(.. ".الحكم

الاكتفاء بسماع شهود الاثبات " ً                                               كما قضت أيضا بالنسبة لضمانات نزاهة التحقيق أن 

  .)٢("دون النفى يصم التحقيق بالقصور ويبطل قرار الجزاء لإخلاله بحق الدفاع 

صدور  الإفراط فى التمسك بالشكليات والإجراءات قبل أنومن الجدير بالذكر أن نقرر 

 عدم تحقيق يترتب على ذلك ومن ثم ، العمل الإدارى وجمودهءالقرار الإدارى يؤدى إلى بط

  .)٣(الأهداف التى عناها المشرع �ذه الشكليات

  

  المبحث الثالث

  صور الأشكال والإجراءات

 وما دام تخلف هذه الأشكال ،ً                            لإجراءات تبعا لاختلاف القراراتتختلف الأشكال وا

ً                                                                              والاجراءات قد يؤدى غالبا إلى بطلان القرار الإدارى فإن الأمر يقتضى ضرورة معرفة صور 

  .الأشكال والاجراءات فى تلك القرارات

                                                 
    ٧١            قاعـدة رقـم     ١٩٧٥ / ٢ /  ٢٢              عليـا ، جلـسة  .   ق  ١٩       لـسنة    ٤١١                                       حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقـم  )١

   .           مرجع سابق .                                              البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا   ٢٢٤ ص

            قاعـدة رقــم     ١٩٩٤ /  ١٢ /  ٢٠              عليـا ، جلـسة  .   ق  ٣٥       لـسنة     ٤٧٥٣                          لإداريـة العليـا فى الطعـن رقـم              حكـم المحكمـة ا )٢

     .                                                                البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ٦٤٩   ص  ٦٦

   .           مرجع سابق  ٦٧                                              القضاء الإدارى ، دراسة مقارنة ، الجزء الرابع ، ص  :               إسماعيل البدوى   /   د   :          انظر  )٣



      
 

 ٦٧٢ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

تؤدى والصور الرئيسية للأشكال والاجراءات الجوهرية الأساسية التى تؤثر فى جوهر القرار و

  :إلى بطلانه كثيرة ويتطلب الأمر أن ندرسها فى أربعة مطالب على النحو الآتى 

  .الشكليات السابقة على إصدار القرار : المطلب الأول

  .الشكليات المتعلقة بتكوين القرار : المطلب الثانى

  .الشكليات المتعلقة بالقرار فى ذاته : المطلب الثالث

  .تعلقة باللجانالشكليات الم : المطلب الرابع

  

  المطلب الأول

  الشكليات السابقة على إصدار القرار

د بمثابة قيد  يع،ً                                                             قد ينص المشرع أحيانا على ضرورة أن يسبق القرار الإدارى بشكل معين

   .ً               الشكل كان باطلا فإن صدر دون مراعاة هذا ،قه قبل إصدار القراريستلزم القانون تحق

 إصداراشتراط ضرورة استشارة هيئة معينة قبل :القرار ومن الشكليات السابقة على إصدار 

 خدمته إ�اء وإنذاره قبل ، تحقيق مع العامل قبل توقيع الجزاءإجراء واشتراط ،القرار

 واشتراط مراعاة المواعيد والإجراءات التمهيدية التى حددها المشرع قبل إصدار ،للانقطاع

   .القرار

  :وع على النحو الآتى وسوف أتناول هذه الشكليات فى عدة فر

  

  

  الفرع الأول

  استشارة هيئة معينة قبل إصدار القرار



      
 

 ٦٧٣ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ً                                                                              فرض المشرع على جهة الإدارة ضرورة استشارة فرد أو هيئة معينة مسبقا قبل إصدارها اإذ

ً                                         قرارا معينا فإ�ا تكون ملزمة �ذا الإجراء   فإن أصدرت قرارها دون ذلك ، إصدار القرارقبلً

  .)١(الشكلً                كان مشوبا بعيب 

 ،لكن جهة الإدارة ليست ملزمة بحسب الأصل باتباع الرأى الذى تبديه الجهة الاستشارية

ً                                                                               فتتمتع بسلطة تقديرية فى إصدار القرار أو العدول عنه ولو كان طلبها الاستشارة واجبا
)٢(.  

يذية  من اللائحة التنف١٧٣المادة .... ."ً                                           وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن 

 بقرار رئيس الجمهورية ة بشأن إعادة تنظيم الأزهر الصادر١٩٦١ لسنة ١٠٣للقانون رقم 

 ناط المشرع برئيس الجامعة سلطة الترخيص لعضو هيئة التدريس – ١٩٧٥ لسنة ٢٥٠رقم 

 بل يجب أخذ رأى مجلس ، لاينفرد رئيس الجامعة �ذا الاختصاص–فى إجازة لمرافقة الزوج 

ويعتبر هذا الاجراء من الاجراءات الجوهرية التى تمثل ضمانة لكل من  –القسم المختص 

  .)٣(" بطلان القرار الإجراء هذا إغفال يترتب على –الكلية وعضو هيئة التدريس 

 فى شأن ١٩٧١ لسنة ١٠٩ من القانون رقم ٦٨ ،٦٧المادتان " ً                  كما قضت أيضا بأن 

شرطة للاحتياط والآثار القانونية التى هيئة الشرطة نظمتا حالات وإجراءات إحالة ضباط ال

 المشرع اشترط قبل إصدار القرار بالإحالة أخذ رأى ا�لس الأعلى –تترتب على ذلك 

عدم عرض أمر إحالة ضابط الشرطة على السيد مستشار الدولة لوزارة ... .للشرطة

�لس الأعلى الداخلية ومساعد وزير الداخلية للشئون المالية والإدارية وهما من أعضاء ا

                                                 
    ،   ٩١                                           القـرارات الإداريـة فى الفقـه وقـضاء مجلـس الدولـة ص  :                            عبد العزيز عبد المنعم خليفة   /   د   :         فى ذلك         راجع )١

   .                             نشر منشأة المعارف بالإسكندرية    ٢٠٠٧       طبعة   ٩٢

                                                                                               ترجع الحكمة من الاستشارة المسبقة قبل إصدار القـرار الإدارى إلى تبـصير الجهـة الإداريـة بجوانـب الموضـوع مـن  )٢

     .                                                                    هات المتخصصة فى هذا الشأن ، لاتخاذ قرار يكون أقرب إلى الصحة فى غالب الأحيان          خلال رأى الج

 ، ١٢٠القرار الإدارى الباطل والقرار المعدوم ، ص: عليوة مصطفى فتح الباب / مستشار : راجع فى ذلك   

، ١٣٧، ١٣٦صقضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة : سامى جمال الدين / د : ً                   مرجع سابق ، وأيضا 

  .مرجع سابق

    ٣٣          ، العـدد     ١٩٨٧ /  ١٢ /  ٢٢              عليا ، جلسة  .   ق  ٣١       لسنة     ٢١١٨                                       حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم  )٣

                                                                        ومـــا بعـــدها ، البوابـــة القانونيـــة لمبـــادئ أحكـــام المحكمـــة الإداريـــة العليـــا ، مرجـــع    ٤٨٧      ، ص   ٧٣            رقـــم القاعـــدة 

     .    سابق



      
 

 ٦٧٤ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 –موافقة ا�لس الأعلى بالتمرير لم يكن بإجماع الآراء :  الأثر المترتب على ذلك –للشرطة 

 بطلان قرار إحالة الضابط للاحتياط لتخلف إجراء –بطلان رأى ا�لس الأعلى للشرطة 

 ولا ينال من ذلك ،جوهرى استلزمه المشرع قبل إصداره وهو رأى ا�لس الأعلى للشرطة

   .)١("ون رأى هذا ا�لس استشارىك

" وفى شأن عدم التزام الجهة الإدارية برأى الجهة المستشارة قضت المحكمة الإدارية العليا بأن 

 بإصدار قانون تنظيم الجامعات تجيز نقل ١٩٧٢ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٨٣المادة 

س متى كان ثمة عضو هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج وظائف أعضاء هيئة التدري

 أخذ رأى كل من مجلس الكلية ومجلس القسم المختص قبل إصدار القرار –مقتضى لذلك 

ً                                                                       وإن كان إجراءا وجوبيا يدخل فى عناصر تكوين القرار إلا أنه لا يلزم الوزير   يجوز للوزير –ً

ً                                                              طرح هذه الآراء جانبا حسبما يراه متفقا مع مقتضيات الصالح العام  ً")٢(.  

 موافقة جهة معينة قبل إصدار طً                                        المشرع اتباع رأى الجهة المستشارة لازما فيشتروقد يجعل 

  .)٣(القرار

ومن ذلك ضرورة موافقة ا�لس الشعبى المحلى للمحافظة قبل صدور قرار المحافظ باعتماد 

   . التنظيموطخط

 الاختصاص بتعديل خطوط.. ."وقد قضت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أن 

التنظيم يكون مرده إلى قرار يصدر فى هذا الشأن من المحافظ بعد موافقة ا�لس الشعبى 

ً                                                                هذه الموافقة ليست إجراء شكليا وإنما هى شرط موضوعى لقيام القرار –المحلى للمحافظة 

أنه يلزم لقيام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن توافر أمرين هما موافقة ا�لس :  أثر ذلك –

 عدم وجود ما يفيد موافقة ا�لس الشعبى المحلى – المحلى وصدور قرار من المحافظ الشعبى

للمحافظة على تعديل خط التنظيم يكون معه القرار الصادر من المحافظ قد تخلف فى شأنه 

                                                 
              رقـــم القاعـــدة     ١٩٨٥ / ٣ /  ٢٣            عليـــا جلـــسة  .   ق  ٣٠       لـــسنة    ٤٥٤        طعـــن رقـــم                                حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا فى ال )١

     .                                                                  ، البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ١٣٠    ،    ١٢٩   ص   ١٢٩

    ٣٢            العدد رقم     ١٩٨٦ /  ١١ /  ٣٠            عليا جلسة  .   ق  ٢٦       لسنة     ١٤٠٩                                       حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم  )٢

     .                                                              البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق    ،    ٣١٤   ، ص   ٩ ٤            رقم القاعدة 

     .             ، مرجع سابق   ١٧٤               دعوى الإلغاء ، ص  :                 طارق فتح االله خضر   /   د   :        انظر  )٣



      
 

 ٦٧٥ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ً                                                 ومن ثم يكون القرار معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى ،شرط جوهرى لا قيام له بدونه

  .)١("من الإلغاء الانعدام ولا عاصم له 

 بل ،ولا يكفى لصحة القرار الإدارى أن يعرض على هيئة أو لجنة معينة حددها المشرع

ً                                                                   يجب أن تكون الهيئة أو اللجنة مشكلة تشكيلا سليما من الناحية القانونية ً
)٢(.  

  

اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض " ً                                           وتأكيدا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن 

 من قانون تنظيم ٦٥ والمادة ،١٩٩٠ لسنة ١٤٣يون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم الع

 القانون المذكور يبين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين –الجامعات ولائحته التنفيذية 

 كما حدد ،بين الجهات ذات الشأن وذات الاختصاص فى التعيينيً                 أستاذا بالجامعة و

 القرار الصادر –ة لإصدار قرار التعيين ودورها فى تأسيسه اختصاص كل منهما بالنسب

ً                                           جا لآراء كل هذه الجهات ومنها لجنة فحص الانتاج ابالتعيين أو برفض التعيين يعتبر نت

 بطلان تشكيل –العلمى ورأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص ومجلس الجامعة 

 فساد رأى أى من هذه –ً    قا ً                                               إحدى هذه الجهات ذات الشأن يبطل قرارها بطلانا مطل

ً                                                                             الجهات أو عدم أخذ الرأى أصلا ينسحب على القرار الصادر بناء عليه والقرارات التى  ً

ً                                                                                 تعقبه إذ أن كلا منها يعتبر بمثابة الأساس لما بعده وهى حلقات متكاملة يتركب منها القرار 

  .)٣("الأخير 

 أوجب المشرع استشار�ا خلال مدة  القرار بعد أخذ رأى اللجنة أو الهيئة التىإصدارويجب 

 فإذا استطالت المدة بين أخذ الرأى وصدور القرار فإنه يجب عرض الأمر على ،معقولة

ً                                                        لأ�ا قد تعدل عن رأيها السابق وإلى رأى آخر طبقا لما تراه ،الجهة الاستشارية مرة أخرى
ً                 محققا للصالح العام

)٤(.  

                                                 
    ٤٨        العـــدد     ٢٠٠٢ /  ١٢ /  ٢١            عليــا جلــسة  .   ق  ٤٤       لـــسنة     ٥٧٤٧                                       حكــم المحكمــة للإداريــة العليـــا فى الطعــن رقــم  )١

       .                                                              البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق     ٢٢٢    ،    ٢٢١   ص  ٢٤            رقم القاعدة 

     .                             دار النهضة العربية بالقاهرة    ١٩٨٤       طبعة    ٢٧٢             قضاء الإلغاء ص  :            طعيمة الجرف   /     د  )٢

      رقم   ٤٣        العدد     ١٩٩٧ /  ١١ /  ١٥            عليا جلسة  .   ق  ٤١       لسنة     ٤٦٩٠                                       حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم  )٣

   .                                                                البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق  ٠٣ ٣   ص  ٣٧        القاعدة 

   .             ، مرجع سابق   ١٧٥             دعوى الإلغاء ص  :                 طارق فتح االله خضر   /   د   :              راجع فى ذلك  )٤



      
 

 ٦٧٦ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 فتبدأ هذه الجهة باقتراح ، معينة ذات خبرةوقد يصدر القرار بناء على اقتراح من جهة

ً                                                         ثم يصدر القرار من الجهة المختصة بإصداره إذا رأت وجها لذلك،مضمون القرار
)١(.   

ً                             لا يولد القرار الإدارى معدوما " أنه بالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع وقد أفتت الجمعية 
ً                              اح إصدار القرار لايعد ركنا من  اقتر–ً                                           لعيب فى الشكل إلا إذا كان الشكل ركنا لقيامه 

ً                                                                         تخلفه لا يؤثر فى وجود القرار وإن كان يصمه بعيب مخالفة القانون لكونه إجراء –أركانه 
ً                     جوهريا لازما لتحقيق   لسنة ١٩٧ قرار وزير الثقافة رقم – الصحيح من القرار القصدً

ة تجميل الهرم  باخراج الأراضى المشتراه من هيئة تعمير الصحارى من نطاق منطق١٩٧٣

ً                                                                                 دون عرض الأمر على مجلس إدارة هيئة الآثار قبل إصداره طبقا للمادة الثانية من القانون 
ً                                                               بشأن حماية الآثار يعد قرارا مخالفا للقانون لتخلف الإجرء الجوهرى ١٩٥١ لسنة ٢١٥رقم  ً

 وزارة  على–سحب القرارات الإدارية لعاد القانونى المقرر  تحصنه بفوات المي–فى شأنه 

لى مجلس إدارة عرض الأمر عبل الذى استلزمه القانون لإصداره الثقافة أن تستكمل الشك

ى إعاد�ا وجب أ وإن ر،راضى ظل الوضع على حالهى استبعاد تلك الأأهيئة الآثار فإن ر

  .)٢(إصدار قرار جديد يحقق ذلكعلى الوزارة 

  الفرع الثانى

   )٣(إجراء تحقيق قبل توقيع الجزاء

  ار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاعوإنذ

  

                                                 
ـــد الفتـــاح حـــسن   /   د   :              راجـــع فى ذلـــك  )١ ـــوة   / ً                          ً مرجـــع ســـابق ، وأيـــضا مستـــشار    ٢٤٤             قـــضاء الإلغـــاء ص  :                عب       علي

   .           مرجع سابق   ١٢٣                                  ر الإدارى الباطل والقرار المعدوم ، ص     القرا  :                 مصطفى فتح الباب 

ـــم     (  )٢ ـــشريع رقــــ ـــوى والتــــ ـــوى الجمعيـــــــة العموميـــــــة لقـــــــسمى الفتــــ ــــاريخ    ٢٢٣                                               فتــــ ـــم –      ١٩٧٨ / ٣ /  ١٦         بتـــ           ملـــــــف رقــــ

       شـركة    ١٣٠   ص  ٤٧            قاعدة رقم  .    ١٩٧٨ / ١ /  ١١                                           البوابة القانونية لفتاوى مجلس الدولة ، جلسة     )   ١٣ / ٣ /   ١٠١

     .    ٢٠١٠               ات التنمية لادس                                خدمات المعلومات التشريعية ومعلوم

                                                                                             التحقيق هو مواجهة العامل بمـا هـو منـسوب إليـه وتمكينـه مـن الـدفاع عـن نفـسه وتمحـيص أوجـه دفاعـه للوصـول  )٣

     .                 إلى إدانته من عدمه

               متى يعتبر العامـل   (                                                     عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر وتعليقه على حكم بعنوان   /   د   :                       يراجع فى تعريف التحقيق 

    ١٤    فى   ٢٧                                                         مجلـة العلـوم الإداريـة ، تـصدرها كليـة الحقـوق جامعـة عـين شمـس الـسنة   "                اكمة التأديبية ً         ًمحالا إلى المح

   .    ١٩٨٥      يونيو 



      
 

 ٦٧٧ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ات السابقة على صدور القرار اشتراط إجراء تحقيق مع العامل قبل صدور القرار من الإجراء

قانون .. ."ً                                                          وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أن ،بتوقيع الجزاء

 أنه ٨١ ينص فى المادة ١٩٧٨سنة  ل٤٨نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 

.. " .لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه

ويكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية .. ." من ذات القانون على أن ٨٣كما تنص المادة 

دارة وأما بالنسبة لرئيس بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بناء على طلب رئيس مجلس الإ

دارية بناء على طلب رئيس الجمعية ون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإمجلس الإدارة فيك

ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر دون .. " .العمومية للشركة

قرار مجازاته يكون  ومن ثم فإن ،إجراء تحقيق كتابى فى المخالفات التى نسبت للمطعون ضده

ً                                                                        قد صدر باطلا لتخلف إجراء جوهرى يمس حق المتهم فى الدفاع عن نفسه مما يؤثر على 
  .)١("القرار وتؤدى إلى بطلانه 

  .ً                                    وإلا وقع باطلا مالم تتحقق الغاية منهً،                                      كما يجب أن يكون الاستدعاء للتحقيق صحيحا

تحقيق الذى يتم مع الموظف أو على أن الجرى قضاء هذه المحكمة .. ."ولذلك قضى بأنه 

العامل دون أن يسبقه استدعاء صحيح كى يدلى بأقواله فى التحقيق يترتب عليه أن 

   .)٢("ً                                                                التحقيق يكون مشوبا بعيب شكلى يبطله ويبطل قرار الجزاء المترتب عليه 

  

.. ."كما قضت المحكمة الإدارية العليا فى خصوص إنذار العامل قبل إ�اء خدمته بأنه 

 من ٩٨ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لأعمال حكم المادة 

ً                                                 واعتبار العامل مستقيلا حكما بسبب الانقطاع الذى ،١٩٧٨ لسنة ٤٧القانون رقم  ً

اعتبره قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام فى حالة 

م فى حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدى الانقطاع المتصل وعشرة أيا

                                                 
            قاعــدة رقــم     ١٩٩٥ / ١ /  ٣١              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٣٥       لــسنة     ٢٦٨١                                       حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم  )١

     .       جع سابق    مر .                                              البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا    ١٠٧٣   ص   ١٠٨

            أشــار إليــه     ١٩٩٩ /  ١١ /  ٢٧              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٤٢       لــسنة     ٣٧٤٥                                       حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم  )٢

                                                          قواعــــد المــــسئولية التأديبيــــة فى ضــــوء أحكــــام المحكمــــة الإداريــــة العليــــا   :                              مستــــشار سمــــير يوســــف البهــــى فى كتابــــه 

     .      المحلة–                          دار الكتب القانونية مصر     ٢٠٠٧       طبعة    ١٠٣ ص



      
 

 ٦٧٨ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذى تنوى الإدارة اتخاذه فى 

ً                         تضى حتما أن يكون الإنذار  الأمر الذى يق،مواجهته إما بإ�اء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية

 وأن يصل إلى العامل إما ،نة على اختيار الإدارة أيا من الإجراءيً               صريحا فى الدلالبوالمكت

خدمة  ة مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملفلشخص

 ومن حيث أن إنذار ،يصال المعروفة فى إرسال الخطاباتلإ أو بأوراق الإدارة بطرق ا،عاملال

ً                                                  ضمانة للعامل وأن إغفاله يعد إهدارا لهذه الضمانة العامل كتابة هو إجراء جوهرى يمثل

  .)١(... ".ً                                                                 ويكون قرار إ�اء الخدمة الصادر دون مراعاة هذا الإجراء مخالفا للقانون

  

  

  الفرع الثالث

  مراعاة المواعيد والإجراءات التمهيدية 

  التى حددها القانون قبل إصدار القرار

در القرار ص فإن ،هالتى حددها المشرع قبل إصداريجب قبل إصدار القرار مراعاة المواعيد 

ً                                                                          دون مراعاة مضى المدة المحددة كان معيبا بعيب الإجراءات ويجوز الطعن عليه بالإلغاء
)٢(.  

 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر ٩٨ومن أمثلة ذلك ما قضت به المادة 

: ً                                 مل مقدما استقالته فى الحالات الآتية يعتبر العا"  من أنه ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالقانون رقم 

ً                                                                          إذا انقطع عن عمله بدون عذر أكثر من خمسة عشر يوما متصلة مالم يقدم خلال الخمسة 

  .... ".ً                                                   عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول

 ً                                                                            ومؤدى هذا النص أن على جهة الإدارة أن تنتظر لمدة الخمسة عشر يوما التالية لانقطاع

ً                                   وذلك تحسبا لما قد يقدمه العامل من ،ً                                      العامل بغير عذر لمدة خمسة عشر يوما متصلة

                                                 
            قاعــدة رقــم     ٢٠٠٧ / ١ /  ١٣              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٤٦       لــسنة     ٣٤٣٩                                   المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم      حكــم )١

     .           مرجع سابق .                                                          وما بعدها ، البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا   ٢٤٢   ص  ٣٥

  / ً          ً، وأيـضا د             مرجع سـابق    ٢٤٤                                   النظرية العامة للقرارات الإدارية ، ص  :                سليمان الطماوى   /   د   :              راجع فى ذلك  )٢

     .   .             ، مرجع سابق  ٧٥    ،   ٧٤                                              القضاء الإدارى ، دراسة مقارنة ، الجزء الرابع ، ص  :               اسماعيل البدوى 



      
 

 ٦٧٩ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 فإذا تعجلت الأمر وأ�ت خدمته بمجرد اكتمال مدة الانقطاع ،أسباب تبرر هذا الانقطاع

   .ً                       عذره كان قرارها باطلالإبداءودون منحه المدة المقررة 

  .من اتخاذ أى قرار إلا بعد انقضائهاً                                     وفى المثال السابق يعتبر شرط المدة مانعا 

وقد يشترط المشرع على جهة الإدارة إصدار قرارها خلال مدة معينة بحيث يمتنع عليها 

   .إصداره بعد مضى هذه المدة

 فقد قضت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها ،ومن ذلك شرط المدة فى مجال التأديب

ً                                              مة قد استقر على أن ميعاد الثلاثين يوما التى يجوز ومن حيث أن قضاء هذه المحك.. ."أنه 

لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خلالها طلب إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية هو 

 كما استقر قضاء ،ميعاد سقوط حق رئيس الجهاز فى هذا الطلب إذا انقضى هذا الميعاد

لأوراق كاملة إلى اإلا من تاريخ ورود  على أن هذا الميعاد لايسرى –ً        أيضا –هذه المحكمة 

ً                                                                                      الجهاز أيا كان تاريخ القرار الصادر بشأن المخالفة المالية حيث يظل هذا القرار مزعزعا وغير  ً

 ،مستقر إلى أن يخطر به الجهاز المركزى للمحاسبات وبكافة الأوراق المتعلقة بالمخالفة

 ويترتب على اعتراض رئيس ،زً                                              وينقضى ثلاثون يوما على ذلك دون اعتراض رئيس الجها

/ ً       ثالثا  / ٥الجهاز على قرار الجزاء الصادر من الجهة الإدارية خلال الميعاد المحدد بالمادة 

سقوط هذا القرار دونما  -المشار إليها وطلب إحالة العامل المخالف إلى المحاكمة التأديبية 

مل المخالف إلى المحكمة  حيث يؤول الأمر فى معاقبة العا،حاجة إلى صدور قرار بسحبه

  .)١(... ".التأديبية صاحبة الولاية العامة والأصيلة فى تأديب العاملين

ً                                                                             ونظرا لخطورة الأثر المترتب على سلطة إعادة النظر فى الجزاء الموقع على العامل أو طلب 

 فإن المشرع قد عمد على جعل هذه السلطة مخولة لرئيس الجهاز ،إقامة الدعوى التأديبية

   . ولم يمنحه الحق فى تفويض غيره فى ذلك،ون غيرهد

ً                        وفقا لأحكام القانون رقم " وفى ذلك قررت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أنه 

 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات فإن المشرع قصر اختصاص إحالة ١٩٨٨ لسنة ١٤٤

                                                 
              ، قاعدة رقم     ٢٠٠٤ /  ١٠ /  ٢٣              عليا ، جلسة  .   ق  ٤٣       لسنة     ٥٦٩١                                       حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم  )١

ً                              ً وانظــر أيـضا حكمهــا فى الطعــن رقــم  .       جـع ســابق    مر .                                                البوابـة القانونيــة لأحكــام المحكمـة الإداريــة العليــا  ٧٧   ص ٩

     .              فى ذات الموضوع    ٢٠٠٦ / ٥ /  ٢٧              عليا ، جلسة  .   ق  ٤٨       لسنة     ٤٩٦٩



      
 

 ٦٨٠ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

أن ولاية التأديب لاتملكها سوى  وحيث ،العاملين إلى المحاكمة التأديبية على رئيس الجهاز

الجهة التى ناط �ا المشرع هذا الاختصاص وفى الشكل الذى حدده لما فى ذلك من 

 ومن هذه الضمانات اعتبار شخص ، إلا �ذه الأوضاعتتحققا لا � أرضمانات قد

لايجوز لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات :  أثر ذلك –الرئيس المنوط به توقيع الجزاء 

  .)١("تفويض فى هذه الاختصاص ال

 من القانون رقم ١٣ً                                                       أما بخصوص ميعاد الخمسة عشر يوما التى حددها المشرع فى المادة 

 فليس ميعاد سقوط ، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية١٩٥٨ لسنة ١١٧

  .وإنما هو ميعاد تنظيمى من قبيل المواعيد المقررة لحسن سير العمل

ً                      ميعاد الخمسة عشر يوما .. ."ذلك قررت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أن فى و

 ليس ميعاد – من قانون النيابة الإدارية ١٣الفقرة الأخيرة من المادة المنصوص عليها فى 

 بل هو من قبيل استنهاض النيابة الإدارية للسير فى إجراءا�ا سقوط الدعوى التأديبية

 تراخى النيابة الإدارية فى إقامة الدعوى فى –قتضيها المصلحة العامة للتأديب بالسرعة التى ت

  .)٢(... ".الميعاد المذكور لايسقط الحق فى السير فيها

أما بخصوص الإجراءات التمهيدية التى فرضها المشرع على جهة الإدارة مثل إعلان ذوى 

 عدم الالتزام �ا بطلان القرار ب على فإنه يترت،الشأن لسماع أقوالهم قبل إصدار قرار الجزاء

  .)٣(عيب فى الإجراءاتل

 ٣٤ومن حيث أن المادة .. ."وفى ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أنه 

 تقضى بأن يقوم قلم كتاب ١٩٧٢ لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 

حالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإ

                                                 
    ٥١        العـــدد     ٢٠٠٦ / ٦ /  ٢٤              عليـــا ، جلــسة  .   ق  ٥١       لــسنة     ٢٦٤٥                                       حكــم المحكمـــة الإداريــة العليـــا فى الطعــن رقـــم  )١

     .           مرجع سابق .   ليا                                                 البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية الع   ٩٩٥   ص   ١٤١          قاعدة رقم 

   ٤            قاعـدة رقـم     ١٩٦٢ /  ١١ /  ١٠              عليـا ، جلـسة  .   ق ٦       لـسنة     ٢٣٨٧                                       حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقـم  )٢

     .           مرجع سابق .                                                    البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا  ٤٨ ص

     ١٨١            قاعـدة رقـم     ١٩٩٦ / ٩ / ١              عليـا ، جلـسة  .   ق  ٤١       لـسنة    ٤٥٣                                       حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقـم  )٣

     .           مرجع سابق .                                                        وما بعدها البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا    ١٦٧٢ ص
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 ومن حيث أن الحكمة من ،أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

هذا النص واضحة وهى توفير الضمانات للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية للدفاع عن 

 ً،                          الجلسة يعتبر إجراء جوهريا بقرار الا�ام وتاريخالإعلانوهذا ... .نفسه ولدرء الا�ام عنه

ولذا فإن إغفاله أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية مما يترتب 

  .)١ (..".عليه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه

  

  

  المطلب الثانى

  الشكليات المتعلقة بتكوين القرار

ة من حلقات تكوين القرار من الشكليات يمثل الإجراء الشكلى حلقفى هذا النوع 

   .، والذى يمر فى تكوينه بأكثر من مرحلةالإدارى

والنقل والترقية ومنح العلاوات على ومن التطبيقات على ذلك ضرورة عرض قرارات التعيين 

ومن .. . "وقد قضت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أنه ،لجنة شئون العاملين

 من ٥٤ً                                                               حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه فى حالات النقل طبقا للمادة 

 شئون العاملين فى الجهة المنقول منها ةقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يجب موافقة لجن

لا  من هذا القانون وإ٤ً                                                       والجهة المنقول إليها على النقل وفقا لما نصت عليه المادة ،العامل

أما إذا كان النقل فى داخل الجهة الواحدة ولكن بين إدارا�ا المختلفة ... .ً               غدا النقل باطلا

محل للعرض على لجنة شئون العاملين إذا أن النقل فى هذه الحالة يعد  أو أقسامها فإنه لا

ت ً                                                                           من قبيل إعادة توزيع العاملين على الجهات المختلفة تحقيقا لتنوع الخبرات وتيسير حاجا

   .)٢(. ".المرفق

                                                 
             دار النهــضة     ١٩٩٦       طبعــة    ٢٠٧ ص  )             دعــوى الإلغــاء   (                   الــدعاوى الإداريــة ،   :            نبيلــة كامــل   /   د   :              راجــع فى ذلــك  )١

     .                العربية بالقاهرة

     ١٣٣            قاعـدة رقـم     ٢٠٠٧ / ٩ / ٨              عليـا ، جلـسة  .   ق  ٤٩       لـسنة    ٢٣٩  م                                      حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقـ )٢

     .           مرجع سابق .                                                ، البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا   ٨٨٣ ص
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نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من ذات الدرجة وبذات ا�موعة " كما قضت بأن 

النوعية ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة 

ها ً                                                                                العامة ولا رقابة للقضاء الإدارى على جهة الإدارة مادام قرارها مراعيا القيود التى وضع

 صدور قرار النقل من غير مختص ودون العرض على لجنة شئون -:أثر ذلك . .المشرع

  .)١("العاملين المختصة يعيب القرار بعيب إساءة استعمال السلطة 

ة رامعات على تعيين ونقل وندب وإعاً                                     ومن ذلك أيضا اخذ رأى مجالس الأقسام والج

   .أعضاء هيئة التدريس

الاختصاص فى التعيين فى وظائف " العليا فى أحد أحكامها أن وقد قضت المحكمة الإدارية 

 ومجلس الجامعة يصدر ،هيئة التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة

  .)٢("باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص قراره 

وظائف القيادية عن طريق اللجان الدائمة ً                                         ومن ذلك أيضا تقييم أعمال المتقدمين لشغل ال

  .للوظائف القيادية

ً                            المشرع رسم طريقا خاصا لشغل " وقد قضت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أن  ً

تص بتقييم ً                                                               الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة مقررا إنشاء لجنتين الأولى تخ

 وتختص الأخرى ،ة مدير عام والدرجة العاليةالمتقدمين لشغل الوظائف القيادية من درج

بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها 

وأناط المشرع باللجان الدائمة للقيادات المدنية بنوعيها فحص .. .فى كل وزارة أو محافظة

عملية التقويم التى تقوم �ا .. .علن عنهاالطلبات المقدمة من المتقدمين لشغل الوظائف الم

 �ا ةلدائمة للوظائف القيادية من خلال الدراسة التى تجريها لانجاز المهمة المنوطااللجنة 

                                                 
            قاعــدة رقــم     ٢٠٠٧ / ٩ /  ١٠              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٤٧       لــسنة     ٧٣٨٠                                       حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم  )١

     .           مرجع سابق .                         حكام المحكمة الإدارية العليا                             ، البوابة القانونية لمبادئ أ   ٨٩٣    ،    ٨٩٢   ص   ١٣٥

            قاعــدة رقــم     ١٩٩٦ / ١ /  ٢٧              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٣٣       لــسنة     ٢٢٦١                                       حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم  )٢

     .           مرجع سابق .                                                      ، البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا   ٣٧٩   ص  ٤٦
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عقب عليها من القضاء الإدارى إلا متقل تلك اللجنة بتقديرها بما لا تعتبر عملية فنية تس

   .)١(.. ".مالهاإذا ثبت انحراف هذه اللجنة بسلطتها أو إساءة استع

كما يجب الالتزام بالضوابط التى حددها المشرع فى تشكيل هذه اللجان وفى ذلك قضت 

لا .. .حدد المشرع تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية.. ."ً                المحكمة أيضا أنه ذات 

 العدد الذى حددته  تشكيل اللجان بدعوى تعذر توافروجه للخروج على هذه الضوابط فى

 مخالفة ضوابط التشكيل يبطله ويبطل –حة للتشكيل من بين العاملين بذات الوحدة اللائ

ً                                                                                 القرارات الصادرة من اللجنة وما يترتب عليها من قرارات استكمالا للمراحل التى يتطلبها 

ً                                                   القرار الصادر فى هذه الحالة يكون مشوبا بعيب الشكل –القانون لشغل الوظائف القيادية 

   .)٢("غائه مما يؤدى إلى إل

ً                                                                       ومن ذلك أيضا أخذ رأى الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة عند تعيين رئيس 

   .ونواب ووكلاء مجلس الدولة

                        اســــــتقر قـــــــضاء هــــــذه المحكمـــــــة أن    ..  . "                                     وفى ذلــــــك قـــــــضت المحكمــــــة الإداريـــــــة العليــــــا بأنـــــــه 

ــــة وحــــدد مراحلــــه ــــيس مجلــــس الدول ــــواب ورئ ــــك لأن قــــ ،ً                                                       ًالمــــشرع رســــم طريقــــا لتعيــــين ن     رار           ذل

ً                                                                    ًالتعيـــــين فى هـــــذه الوظـــــائف نظـــــرا لأهميتهـــــا وعلـــــو قـــــدرها قـــــرار ذو طبيعـــــة حرجـــــة لا غـــــنى 
ًفيـــــه عـــــن اجتيـــــاز مراحلـــــه جميعـــــا علـــــى مـــــا تعنيـــــت قانونـــــا والـــــتى تـــــستهل بترشـــــيح الجمعيـــــة  ً                                                                      ً ً
                                                              العموميــــــــة �لــــــــس الدولــــــــة والــــــــذى لا مندوحــــــــة بعــــــــده عــــــــن أخــــــــذ رأى ا�لــــــــس الأعلــــــــى 

ــــــات القــــــضائية ثم يعــــــرض الأمــــــر جم ــــــة العموميــــــة مقرونــــــا بــــــرأى   ( ً   ً يعــــــا                               للهيئ ً                                  ًترشــــــيح الجمعي
ـــــــين لاصـــــــدار قرارهـــــــا فى هـــــــذا   )                             ا�لـــــــس الأعلـــــــى للهيئـــــــات القـــــــضائية                                     علـــــــى ســـــــلطة التعي

                                           ذهــــــب إليــــــه الطــــــاعن مــــــن أن القــــــرار المطعــــــون فيــــــه قــــــد                ومــــــن حيــــــث أن مــــــا   ..  .     الــــــشأن

                                                                 خـــــالف القـــــانون بـــــدعوى أن ا�لـــــس الأعلـــــى للهيئـــــات القـــــضائية قـــــد حجـــــب عـــــن رئـــــيس 

                                    هـــــــذا القـــــــول مـــــــردود عليـــــــه بـــــــأن قـــــــضاء هـــــــذه  ،                           يــــــة مـــــــا قررتـــــــه الجمعيـــــــة العموميـــــــة      الجمهور

                                                                    المحكمـــــة جـــــرى علـــــى اعتبـــــار ترشـــــيح الجمعيـــــة العموميـــــة أحـــــد المراحـــــل الجوهريـــــة لإصـــــدار 

ـــــين ـــــة إلى ترشـــــيح العـــــضو  ،           قـــــرار التعي ـــــة العمومي ـــــأن تنتهـــــى الجمعي                                                             هـــــذا القـــــضاء مـــــشروط ب

                                                 
            قاعــدة رقــم     ٢٠٠١ / ١ /  ٣٠              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٤٢       لــسنة     ٦٧٠١                                       حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم  )١

     .           مرجع سابق .                                                          وما بعدها ، البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا   ٧٢١   ص  ٨٥

    ٤٠        العــــدد     ١٩٩٥ / ٨ / ٥              عليـــا ، جلـــسة  .   ق  ٤٠       لـــسنة     ٢١٧٦                                       حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا فى الطعـــن رقـــم  )٢

     .           مرجع سابق .                               بادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا                       ، البوابة القانونية لم   ٢٢٤          قاعدة رقم 
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ـــــــة ـــــــس الدول ـــــــيس مجل ـــــــب رئ ـــــــل أو نائ ـــــــة     إذا     ...  .                                     إلى وظيفـــــــة وكي ـــــــة العمومي ـــــــضت الجمعي                      رف

   ،                                           مـــــن عـــــرض قرارهـــــا فى هـــــذا الـــــشأن علـــــى رئـــــيس الجمهوريـــــة                    ترشـــــيح العـــــضو فـــــلا جـــــدوى 

       فــــــشرط  ،                                                           إذ لا يجــــــوز لــــــرئيس الجمهوريــــــة تعيــــــين مــــــن رفــــــضت الجمعيــــــة العموميــــــة ترشــــــيحه

ــــــس  ــــــل مجل ــــــة أو وكي ــــــس الدول ــــــيس مجل ــــــين فى وظيفــــــة نائــــــب رئ                                                               جــــــوهرى مــــــن شــــــروط التعي

ــــة ال ــــشغل هــــذه الوظيفــــة                        الدولــــة أن ترشــــح الجمعي ــــاره ل ــــة مــــن تخت                 فــــإن لم تفعــــل فــــلا  ،                                عمومي

   . )١ (    .. " .                                               يجوز لرئيس الجمهورية التصدى بالتعيين فى هذه الوظائف

وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين وترقية نواب رئيس هيئة قضايا الدولة والوكلاء فقد قررت ذات 

وأن الترقية تكون .. .لةالمشرع وضع ضوابط التعيين �يئة قضايا الدو" ً               المحكمة أيضا أن 

 وبالنسبة لتعيين وترقية نواب رئيس الهيئة والوكلاء فإنه يمر ،بقرار من رئيس الجمهورية

 ،الأولى ترشيح الجمعية العمومية الخاصة المشكلة من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء: بمرحلتين 

 اضطلاع الجمعية  وعلى هذا فإن–والمرحلة الثانية هى موافقة ا�لس الأعلى للهيئة 

وإن كان العمومية بترشح من ترى ترشيحه للترقية إلى وظائف نواب رئيس الهيئة أو الوكلاء 

 فله أن يخالف ما ،ً                                              إلا أن هذا الترشيح ليس ملزما �لس الأعلى للهيئةً،                أى إجراء جوهريا

من رشحته ألا يوافق على ترقية بسباب أمعية العمومية لما يقوم لديه من انتهت إليه الج

   .)٢("الجمعية العمومية مادام أن رأيه هذا قد خلا من إساءة استعمال السلطة 

هذا بخلاف الأمر فيما يتعلق بتعيين مدير النيابة الإدارية فقد أطلق المشرع سلطة تعيينه من 

 ولم يستلزم الرجوع إلى اللجنة المشكلة ،أى قيد فلم يوجب أن يكون من بين نواب المدير

                                                 
    ٨٠            قاعـدة رقـم     ١٩٨٦ /  ١٢ /  ٢٨              عليـا ، جلـسة  .   ق  ٢٨       لـسنة   ٢٤                                       حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقـم  )١

   =   .           مرجع سابق .                                                          وما بعدها ، البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا   ٥٣١ ص

      ١٩٨٤       لــسنة    ١٣٦                                             مــن قــانون مجلــس الدولــة بعــد تعــديلها بالقــانون رقــم     ٨٣                          ومــن الجــدير بالــذكر أن المــادة   =   

                                                                                    جعلت تعيين رئيس مجلس الدولة من بين نواب رئيس ا�لـس بعـد أخـذ رأى جمعيـة عموميـة خاصـة تـشكل مـن 

                                                                                           رئــيس مجلــس الدولــة ونوابــه ووكلائــه والمستــشارون الــذين شــغلوا وظيفــة مستــشار لمــدة ســنتين وذلــك بعــد أن كــان 

                                                                                     ا�لس الأعلى للهيئات القضائية قبل التعديل ، أمـا نـواب رئـيس ا�لـس ووكـلاؤه فيعينـون بقـرار مـن           يؤخذ برأى 

                                                                                             رئيس الجمهورية بعـد موافقـة الجمعيـة العموميـة للمجلـس ويعـين بـاقى الأعـضاء والمنـدوبون المـساعدون بقـرار مـن 

     .                                                 رئيس الجمهورية بعد موافقة ا�لس الخاص للشئون الإدارية

            العــدد رقـــم     ٢٠٠٧ / ١ /  ٢٨              عليــا ، جلـــسة  .   ق  ٤٨       لـــسنة     ٦٤٦٤                               كمــة الإداريـــة العليــا فى الطعـــن رقــم         حكــم المح )٢

     .           مرجع سابق .                                                      ، البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا  ٥٢            قاعدة رقم   ٥٢



      
 

 ٦٨٥ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 وبالتالى يجوز تعيين مدير النيابة ،يئة النيابة الإدارية للنظر فى شئون أعضائهاداخل ه

   .)١(الإدارية من بين أعضاء هذه الهيئة أو من خارجها
  

  

  

  المطلب الثالث

  كليات المتعلقة بالقرار فى ذاته الش

  .)٢(فيه القراراللوائح أن يفرغ القوانين والذى تحتم يقصد بذلك المظهر الخارجى 

 أو ،والأصل كما سلف القول أن القرار الإدارى ليس له شكل معين يجب أن ينصب فيه

ً                                                       ومع ذلك فقد يشترط القانون شكلا معينا فى القرار فإذا لم ،صيغة معينة يجب كتابته �ا ً

ً                                                          الشكل كان قرارها باطلا إذا المشرع قد نص على البطلان كجزاء اتراعى جهة الإدارة هذ

كتابة : بالآتى ل ويمكن إجمال الشكليات التى تتعلق بالقرار فى ذاته لمخالفة هذا الشك

  .تسبيب القرارتوقيع القرار والقرار و

  :وسوف نبحث ذلك فى الفروع الآتية 

  الفرع الأول 

  كتابة القرار

ً                                                     الأصل أن القرار الإدارى قد يكون مكتوبا كما يكون شفويا ً
  غير أن المشرع فى بعض )١(

ً                                                               دور القرار الإدارى مكتوبا وفى هذه الحالة يجب على جهة الإدارة إصدار الأحوال يشترط ص

ً                                  قرارها مكتوبا احتراما لنص القانون ً.  

                                                 
      ١٩٩٢ / ٧ /  ٢٥              عليا ، جلـسة  .   ق  ٣٤       لسنة     ٢١٨٣                                                  راجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم  )١

     .           مرجع سابق .                                                      ، البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا   ٢٠٨            قاعدة رقم   ٣٧          العدد رقم 

         فـــؤاد محمـــد   / ً       ًوأيــضا د  ،           مرجـــع ســـابق   ،      ٤٦٠                            قواعـــد وأحكـــام القــضاء الإدارى ص  :                 جــورجى شـــفيق ســارى   /  د  ) ٢

     .         مرجع سابق  ،      ١٢٦    ية ص                                                  القرارات الإدارية وتطبيقا�ا فى المملكة العربية السعود  :      موسى 



      
 

 ٦٨٦ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ً                               كما قد يستفاد ضمنا من اشتراط ً،     صريحاً        اشتراطا وقد يأتى اشتراط المشرع لكتابة القرار 

وفاء �ذا الاشتراط إلا المشرع نشر القرار أو إعلانه أو توقيعه أو تسبيبه وبالتالى لا يمكن ال

ً                      إذا كان القرار مكتوبا
)٢(.  

 من ضرورة ١٩٥٨من الدستور الفرنسى الصادر سنة ) ١٩(ومن ذلك ما تنص عليه المادة 

 وكذلك نص ،توقيع الوزير الأول والوزراء المسئولين على بعض اختصاصات رئيس الجمهورية

ير الأول يوقعها عند الاقتضاء من ذات الدستور التى قضت بأن أعمال الوز) ٢٢(المادة 

  .)٣(الوزراء المكلفون بتنفيذها

  ً.                                        هة التوقيع على القرار إلا إذا كان مكتوبااولا يمكن بد

إعلانه وذلك بقصد  وأوقد يستفاد اشتراط كتابة القرار من استلزام المشرع نشر القرار 

قة مراكزهم القانونية تحقيق العلم بالقرار وتنبيه ذوى الشأن إلى مضمونه لكى يعرفوا حقي

  . وبالتالى يقرروا إما قبوله أو مواجهته بدعوى الإلغاء،المترتبة عليه

ً                                                            ومن البديهى أنه لا يمكن نشر القرار أو إعلانه إلا إذا كان مكتوبا
 ولا يشترط فى )٤(

   . أمر نادر للغايةاالكتابة شكل معين أو طريقة معينة إلا إذا حدد المشرع ذلك وهذ

  انىالفرع الث

  توقيع القرار

                                                                                                                   
        م مجموعة     ١٩٦٥ /  ١٢ /  ١٨            عليا جلسة  .   ق  ١٠       لسنة     ١٣٦٩                                          راجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم   ) ١

      ٨٩٦٤         لطعـن رقـم  اً                 ً ، وأيـضا حكمهـا فى     ٢٠٤٢    ص   ٢٦ً                                            ًمبادئ الخمسة عـشر عامـا ، الجـزء الثالـث مبـدأ رقـم 

     .           إلى ذلك الحكم                  م وقد سلفت الإشارة     ٢٠٠٧ / ٩ / ١              عليا ، جلسة  .   ق  ٥٢     لسنة 

       مرجـع    ١٢٧                                     القـرار الإدارى الباطـل والقـرار المعـدوم ص  :                         عليوه مـصطفى فـتح البـاب  /       مستشار   :            انظر فى ذلك   ) ٢

           عبـد العزيـز   /  دً     ً وأيضا               مرجع سابق ،    ١٧١    ،    ١٧٠                             طارق فتح االله خضر دعوى الإلغاء ص  /  د  : ً            ً سابق ، وأيضا 

   .  بق         مرجع سا  ٩٦                  القرارات الإدارية ص  :                 عبد المنعم خليفة 

   .           مرجع سابق  ٧٨    ،   ٧٧                                              القضاء الإدارى ، دراسة مقارنة ، الجزء الرابع ، ص  :               اسماعيل البدوى   /  د  ) ٣

ً                                       ً بـه قبـل الغـير ولـيس عنـصرا مـن عناصـر تكـوين         والاحتجـاج                                                النشر أو الإعلان لا يتعلق بوجود القرار وإنما بنفاذه   ) ٤

   .      القرار

       طبعــــة   ٣٠                                 رات الإداريـــة وســــريا�ا فى حـــق الأفــــراد ص          نفـــاذ القــــرا  :                    محمـــد الــــسيد عبـــد ا�يــــد   /             راجـــع فى ذلــــك د

   .         القاهرة .                    م دار النهضة العربية    ٢٠٠٢



      
 

 ٦٨٧ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ً                                                                      التوقيع على القرار الإدارى المكتوب عنصرا جوهريا ولو لم ينص القانون عليهيعد   حيث ،ً

ً                                                                                    أن القرار يعتبر موجودا قانونا من اللحظة التى يتم فيها التوقيع عليه من السلطة المختصة  ً

لإعلان  فالنشر أو ا، وإن كان لم ينشر أو يعلن لصاحب الشأن حسب الأحوال،بإصداره

 وهو عملية لاحقة على صدور القرار لا تؤثر على ،ما هو إلا وسيلة لعلم الأفراد بالقرار

   .)١(وجوده

 اعتبر القرار غير ،ويترتب على ذلك أنه إذا لم يوقع صاحب السلطة المختصة على القرار

  .)٢( إذ أن للتوقيع على القرار آثار هامة فى حياة القرار الإدارى،موجود

 القانونية التى تستلزم التوقيع على القرارات الإدارية نادرة ومنها فى مصر المادة والنصوص

" م فى شأن العمد والمشايخ والتى تنص على أن ١٩٧٨ لسنة ٥٨  من القانون رقم ١١

ويسلم مدير .. .يرفع قرار لجنة العمد والمشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية

ً                                                                  رار تعيينه موقعا من وزير الداخلية ويسلم مدير الأمن إلى العمدة قرار الأمن إلى العمدة ق

ً                                                                              تعيينه موقعا من وزير الداخلية ويسلم إلى الشيخ قرار تعيينه موقعا من مدير الأمن  ً "  

ً                                                                      وقد يستفاد التوقيع ضمنا من بعض النصوص التى تعبر عن ذلك بلفظ الاعتماد أى 

   .التوقيع

 بنظام العاملين ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٣٥ادة ومن ذلك ما تنص عليه الم

وترفع .... .يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان" المدنيين بالدولة من أنه 

اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لاعتماده فإذا لم تعتمده أعادته اللجنة مع تحديد الوظيفة 

  ... " .التى ينتقل إليها العامل

ً                                               وما إذا كان هو المختص بإصدار القرار أم مفوضا ،فيمن يوقع القرار أن يحدد صفتهويتعين 

 وذلك حتى يكون ، أم أنه حل محل المختص بسبب غيابه،فى إصداره مع ذكر سند تفويضه

                                                 
  :           محمــود حلمــى   /  د  : ً     ً وأيــضا               مرجــع ســابق ،    ٤٨٩                                 النظريــة العامــة للقــرارات الإداريــة ص  :                ســليمان الطمــاوى   /  د  ) ١

ـــوراه مقدمــــة إلى كليـــة الحقــــوق جامعـــة ــن حيـــث الزمــــان ، رســـالة دكت   م     ١٩٦٢          القــــاهرة                                                                            ســـريان القـــرار الإدارى مــ

   .           مرجع سابق  ٧٨ ص                                 ارى ، دراسة مقارنة الجزء الرابع ،           القضاء الإد  :               اسماعيل البدوى   /  د  : ً     ً وأيضا     ،   ٩٣ ص

   .           مرجع سابق   ١٩٩                                  الإجراءات والأشكال فى القرار الإدارى ص  :                     الديدامونى مصطفى أحمد   /  د  ) ٢



      
 

 ٦٨٨ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 حتى يقرر ما إذا كان ،صاحب الشأن على علم بمدى توافر عنصر الاختصاص من عدمه

ً                 ئيا بدعوى الإلغاءسيقبل القرار أم سيطعن عليه قضا
)١(.  

  

  

  

  

  

  الفرع الثالث 

  تسبيب القرار

  

تسبيب القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن الأسباب القانونية والواقعية التى تبرر 

   .)٢(القرار الإدارى

ة فى أن تذكر الإدار" فالتسبيب هو التعبير الشكلى عن أسباب القرار كما عرف بأنه 

 الدوافع     لإحاطة المخاطبين بالقرار بتلك،ت �ا إلى إصدارهلتى حدصلب قرارها الدوافع ا

")٣(.   

العمل الذى بمقتضاه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار الإدارى " كما عرف بأنه 

   .)٤("بأن تصيغ الأسباب التى أصدرت القرار على أساسها 

                                                 
     .           مرجع سابق   ١٢٨           ار المعدوم ص                          القرار الإدارى الباطل والقر  :                       عليوة مصطفى فتح الباب   /        مستشار   ) ١

   .         القاهرة .                    م دار النهضة العربية    ١٩٩٦       طبعة  ٦                        تسبيب القرارات الإدارية ص  :                محمد عبد اللطيف   /  د  ) ٢

   .         مرجع سابق  ،     ٩٦ ص  ،                                           القرارات الإدارية فى الفقه وقضاء مجلس الدولة   :         خليفة                     عبد العزيز عبد المنعم  /  د  ) ٣

  م     ١٩٩٦     طبعـة   ،     ٩٧ ص  ،                                        انون الإدارى فى التصرفات الإداريـة الفرديـة             السكوت فى الق  :              محمد جمال جبريل   /  د  ) ٤

   .         القاهرة .                  دار النهضة العربية



      
 

 ٦٨٩ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 لأن جهة ؛أنه مدعاة إلى التأنى والروية ب القرارات الإدارية له فوائده عديدة منها يوتسب

 ،إصدار القراررى إلا إذا وجد السبب الذى يبرر الإدارة لن تقدم على إصدار القرار الإدا

  .لأ�ا مطالبة بالإفصاح عنه فى قرارها

وفى هذا ما يمنع عنها الخطأ والبعد عن شبهة الوقوع فى دائرة عدم المشروعية التى يتعين أن 

  .ذا يؤدى إلى تدعيم فاعلية النشاط الإدارى وه،تلتزمها

كما أن فى اشتراط التسبيب ما يسمح لصاحب الشأن بمعرفة السبب الذى قام عليه القرار 

ً                                               أو قبوله إذا كان صحيحا مما يجعل التسبيب وسيلة ، إذا لم يقتنع بصحته عليهوالطعن

 الدعاوى أمام محاكم  الأمر الذى يخفف من تكدس،ناجحة للحد من الطعون غير ا�دية

 ومن ناحية أخرى تسهيل ، مما يؤدى من ناحية إلى تحقيق سرعة العدالة،القضاء الإدارى

  .)١(مهمة القاضى فى قيامه بمراقبة مشروعية القرار الإدارى

 خلاف ذلك علىوالأصل أن الإدارة ليست ملزمة بتسبيب قرارا�ا إلا إذا نص القانون 

 ،ً                                                      سببا لقرارها دون أن تكون ملزمة بالتسبيب كإجراء شكلى فإذا ذكرت الإدارة،صراحة

  .)٢(فإن السبب الذى ذكرته يخضع لرقابة القضاء

 إذ قد ينص القانون على وجوب التسبيب ،لكن القاعدة السابقة ليست قاعدة مطلقة

 كما يستطيع القاضى الإدارى أن يلزم جهة الإدارة بالإفصاح عن ،بالنسبة لقرارات معينة

                                                 
       ، مرجـع     ٤٤ ص  ،                                           نفاذ القـرارات الإداريـة وسـريا�ا فى حـق الأفـراد   :                    محمد السيد عبد ا�يد   /  د  :            راجع فى ذلك   ) ١

       مرجــع    ١٣٣                      لباطــل والقـرار المعــدوم ص               القــرار الإدارى ا  :                         عليـوة مــصطفى فــتح البـاب  /ً                    ًسـابق ، وأيــضا مستــشار 

     .    سابق

                أشـرف عبـد الفتـاح   /          يراجـع د .                                                                      ولمزيد من التفصيل حول دور التسبيب فى الرقابة على السبب والغاية مـن القـرار

        رســـالة    ٣٦٧    :    ٣٥٤  ص   ،                                                          موقــف قاضـــى الإلغــاء مـــن ســلطة الإدارة فى تـــسبيب القــرارات الإداريـــة   :         أبــو ا�ـــد 

     . م    ٢٠٠٥  /    هـ     ١٤٢٦                قوق جامعة عين شمس                         دكتوراه مقدمة إلى كلية الح

  /                مرجــع ســابق ، د   ١٣١                                                      القــرارات الإداريــة وتطبيقا�ــا فى المملكــة العربيــة الــسعودية ص  :               فــؤاد محمــد موســى   /  د  ) ٢

   .           مرجع سابق   ٢٤٥             قضاء الإلغاء ص  :                عبد الفتاح حسن 



      
 

 ٦٩٠ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 ويترتب على تقاعس جهة الإدارة عن الإفصاح عن أسباب قرارها فى هذه ، قرارهاسبب

   )١(الحالة اعتبار القرار غير قائم على سبب يبرره

الأصل أن جهة الإدارة غير .. ."وقد قضت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أن 

بت قرارها خضع هذا التسبيب  فإذا سب،ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا ألزمها القانون بذلك

لرقابة القضاء الإدارى للتأكد مما إذا كانت النتيجة التى خلصت إليها جهة الإدارة 

ً                                                       مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ً ً  فإذا كانت منتزعة من غير ،ً

من أركانه ً                                                          أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقدا لركن ،أصول موجودة

   )٢(........ ".ً                                 وهو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون

نص القانون على وجوب التسبيب فى بعض القرارات ففى هذه الحالة ويلاحظ أنه إذا 

ً                                                يكون التسبيب كإجراء شكلى عنصرا أساسيا فى القرار  وتكون سلطة الإدارة هنا مقيدة ،ً

ً                              نى عليها يكون معيبا بعيب الشكللأسباب التى بر لبحيث إذا صدر القرار دون ذك
)٣( 

ويفترض فى كل قرار لا يشتمل على ذكر الأسباب التى استند إليها أنه قائم على سبب 

وعلى من يدعى  صحيح يبرره وأنه غير مخالف للقانون ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة

  .)٤(غير ذلك عبء الإثبات

 ، ضرورة استناده إلى سبب يبرر إصدارهوثمة فارق جوهرى بين وجوب تسبيب القرار وبين

ً                                                                                     فوجوب تسبيب القرار يعد شرطا شكليا إذا كان هذا التسبيب واجبا بنص القانون أو بإلزام  ً ً

  .ً                                           ويكون معاصرا لصدور القرار حيث يرد فى صلبه،القضاء

أما ضرورة استناد القرار إلى سبب يبرره فهو متعلق بشرط السبب كشرط من شروط صحة 

 ومن ثم فإن القرار ، إلى إصدارهأدتالإدارى بأن تكون هناك حالة واقعية أو قانونية القرار 

                                                 
     أشــرف   /                   سـباب قرارهـا راجـع د                       زام الإدارة بالإفـصاح عـن أ لـ                                          لمزيـد مـن التفـصيل حـول سـلطة القاضـى الإدارى فى إ  ) ١

     ٤٢٧    :    ٤١٤                                                          موقـف قاضـى الإلغـاء مـن سـلطة الإدارة فى تـسبيب القـرارات الإداريـة ص  :                    عبـد الفتـاح أبـو ا�ـد 

   . م    ٢٠٠٥  /    هـ     ١٤٢٦              جامعة عين شمس  .                                 رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق

            م قاعــدة رقــم     ٢٠٠٨ / ٤ /  ١٦   سة            عليــا ، جلــ .   ق  ٤٩   ة     لــسن    ٩٤٦٦                                     حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم   ) ٢

   .                                                القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا مرجع سابق         البوابة    ١٠٦٩   ص   ١٤١

   .         مرجع سابق   ١٤٠                                      قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة ص  :                سامى جمال الدين   /  د  ) ٣

   .           مرجع سابق   ١٧٢             دعوى الإلغاء ص  :                 طارق فتح االله خضر   /  د  ) ٤



      
 

 ٦٩١ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ً                                                                               سابق لإصداره ويتعين أن يكون قائما وصحيحا دائما سواء كان تسبيب القرار لازما أم  ً ً ً

  .)١(لا

تجب التفرقة بين وجوب تسبيب " وقد قضت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أنه 

ً                                                                      لإدارى كإجراء شكلى قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقا القرار ا

 فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب ،انعقادهً                    وحقا كركن من أركان 

 أما ،ً                          وإلا كان معيبا بعيب شكلى،القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها

 بل ويحمل ،ون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلى لصحتهإذا لم يوجب القان

 وذلك كله حتى يثبت ،ً                                                        القرار على الصحة كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح

ً                                                   إلا أن القرار الإدارى سواء كان لازما تسبيبه كإجراء ، لئن كان ذلك كذلك–العكس 

 أى فى ،ً  اً                          قوم على سبب يبرره صدقا وحقً                                       شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازما يجب أن ي

ً                                باعتبار القرار تصرفا قانونيا، وذلك كركن من أركان انعقاده،الواقع وفى القانون  ولا يقوم ،ً

 والسبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل ،أى تصرف قانونى بغير سببه

القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل 

   )٢(.. ".هو غاية القرار

 من قانون ٢٤نص المادة : ومن أمثلة النصوص التى توجب على الإدارة تسبيب قرارا�ا 

 وكذلك نص م ً،                                                             مجلس الدولة الذى اشترط أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببا

  .ةلمحاكم التأديبية مسبب من ذات القانون على أن تصدر الأحكام من ا٤٣

 بشأن نظام الحكم المحلى حيث ١٩٧٩ لسنة ٤٣ من القانون رقم ٤٥كما نصت المادة 

  .أوجبت تسبيب قرار حل ا�لس الشعبى للمحافظة أو غيرها من وحدات الحكم المحلى

                                                 
             دار النهــضة     ٢٠٠٠    /    ٩٩٩       طبعــة   ٧١                          القــرارات الإداريـة الــضمنية ص  :        د موســى        فــؤاد محمـ  /  د  :            راجـع فى ذلــك   ) ١

                                          القــرارات الإداريــة فى الفقــه وقــضاء مجلــس الدولــة   :                            عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة   /  د  : ً              ً  القــاهرة وأيــضا  .       العربيــة

   .           مرجع سابق  ٩٧ ص

ـــم   ) ٢ ـــم      الطعـــــن    فى               الإداريـــــة العليـــــا    كمـــــة   المح    حكــ ـــم        ، قاعـــــدة  م     ١٩٥٨ / ٧ /  ١٢       ق جلـــــسة  ٤       لـــــسنة   ٥٨      رقــ      ١٧٦      رقــ

   .                                             لبوابة القانونية لأحكام مجلس الدولة ، مرجع سابق ا    ،     ١٧٢٩ ص



      
 

 ٦٩٢ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 ٤٧ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٧٩ً                 ونصت أيضا المادة 

  " ً                                             يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا "  على أنه ١٩٧٨لسنة 

ً                                                                            فضلا عن ذلك فإن القضاء الإدارى قد يلزم جهة الإدارة بتسبيب قرارا�ا فى بعض الحالات 

 وبخاصة فى مجال التأديب سواء فى ذلك ،التى لا يكون فيها نص تشريعى يوجب التسبيب

ً                                                    وذلك تحقيقا للعدل المنشود الذى تحتمه الأصول العامة فى التأديب الإدارى أو القضائى

على القضاء الإدارى الذى ً                       لقانون وهذا ليس غريبا لالمحاكمات وتفرضه المبادئ العامة 

  .)١(يعرف عنه بأنه قضاء منشء وخلاق للقاعدة القانونية

لها صدر سلطة القاضى أن يطلب من جهة الإدارة الإفصاح عن الأسباب التى من أجومن 

ولا يمكن  ، وذلك فى حالة ما إذا كان المشرع لا يفرض تسبيب القرار كشرط شكلى،القرار

 لأن هذه الحجة تقوم فى ،الاحتجاج بأن الأصل أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارا�ا

مواجهة صاحب الشأن دون القاضى الذى له أن يلزم جهة الإدارة بالإفصاح عن أسباب 

  .)٢( يمكنه رقابة هذه الأسباب حتى،قرارها

ً                                                                         ولا يتعين أن يصدر التسبيب فى شكل معين إلا أنه يجب أن يكون واضحا جليا حتى يقدر  ً

 ومن ثم يحدد على أساس ذلك ما ،من عدمهلأسباب مدى اقتناعه �ذه اصاحب الشأن 

  . أم سيلجأ إلى القضاء لإلغاء القرار،إذا كان سيقبل القرار

ً                                                           التسبيب كافيا ومنتجا فى فهم الواقع ولا يكون إلا بالقدر الذى كما يجب أن يكون  ً

ً                    اعتبر هذا قصورا فى ، فإذا انبنى القرار على أسباب مبهمة أو موجزة،تتحمله طبيعة القرار

  .)٣(التسبيب يؤدى إلى بطلان القرار

                                                 
  /  د  : ً                  ً  مرجــــع ســــابق ، وأيــــضا   ٨١                                              القــــضاء الإدارى ، دراســــة مقارنــــة ، الجــــزء الرابــــع ، ص  :               إسماعيــــل البــــدوى   /  د  ) ١

   .           مرجع سابق   ١٧٥                                  الإجراءات والأشكال فى القرار الإدارى ص  :                     الديدامونى مصطفى أحمد 

   .           مرجع سابق   ١٣٤                                     القرار الإدارى الباطل والقرار المعدوم ص  :                          ار عليوة مصطفى فتح الباب     مستش  ) ٢

  :               اسماعيـــل البـــدوى   / ً                    ً مرجـــع ســـابق ، وأيـــضا د   ٢٧٣ ص  ،             قـــضاء الإلغـــاء   :            طعيمـــه الجـــرف   /  د  :            راجـــع فى ذلـــك   ) ٣

             وه مـصطفى فـتح      عليـ /       مستـشار   : ً     ً وأيـضا   ،             مرجـع سـابق   ٨٢                                            القضاء الإدارى ، دراسـة مقارنـة ، الجـزء الرابـع ص

     .           مرجع سابق   ١٤١    ،    ١٤٠                                     القرار الإدارى الباطل والقرار المعدوم ص  :       الباب 



      
 

 ٦٩٣ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ا�لس يجب أن تكون قرارات .. ."وقد قضت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أنه 

 التسبيب لا يكون إلا بالقدر الكافى الذى تحتمله طبيعة القرار –الأعلى للشرطة مسببة 

وعلى هذا الأساس فالتسبيب الذى يلزم لقرار " واستطرت المحكمة قائلة  . " .وتتسع له

قرار بعدم ل غير التسبيب الذى يلزم ل،تخطى الضابط فى الترقية حينما تكون بالأقدمية

 فإن القرار والحالة هذه لا يحتمل التسبيب إلا إلى ، الترقية للمناصب العلياالاختيار فى

   )١("الإشارة إلى أنه لم يقع عليه الاختيار لشغل تلك المناصب 

 وأوجب المشرع على جهة ١٩٧٩ يوليو ١١ فى ٥٨٧وقد صدر فى فرنسا القانون رقم 

لحاق  الفردية التى يكون من شأ�ا إريةالإدارة فى هذا القانون وجوب تسبيب القرارات الإدا

  .)٢(ضرر بالأفراد

ً                                                                    والأمل فى أن يسير المشرع المصرى على �ج المشرع الفرنسى فى ذلك تفعيلا لضمانة 

 خاصة إذا أخذ فى الاعتبار تعسف الإدارة ،جوهرية للأفراد تؤدى إلى تحسين العمل الإدارى

 ولا شك أن ،صحة حتى يثبت العكسفى استعمال سلطتها تحت قرينة أ�ا مبنية على ال

 ،توسيع قاعدة اشتراط التسبيب فى كثير من قرارات الإدارة خاصة القرارات الضارة بالأفراد

   .يؤدى إلى الحد من هذا التعسف

  

  

  

                                                                                                                   
                           التــسبيب كــشرط شــكلى فى القــرار   :                عبــد الفتــاح حــسن   /                                          وفى تفــصيل شــرط التــسبيب راجــع الأســتاذ الــدكتور 

       لــسنة    ٦٠٢ ١               م فى القــضية رقــم     ١٩٦٣ / ٣ /  ٣٠                                                     الإدارى ، تعليــق علــى حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا الــصادر فى 

     .           وما بعدها   ١٦٩    ص     ١٩٦٦                                 مجلة العلوم الإدارية ، عدد أغسطس –  ق  ٦

    ٩٦            قاعــدة رقــم     ١٩٩٥ / ١ /  ١٧            عليــا جلــسة  .   ق  ٣٦       لــسنة    ٧٩٨                     ة العليــا فى الطعــن رقــم  يــ               حكــم المحكمــة الإدار  ) ١

   .                                                          البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ٩٣٦    ،    ٩٣٥ ص

              مرجــع ســابق ،    ١٤١                                      قــضاء الملاءمــة والــسلطة التقديريــة لــلإدارة ص  :                ســامى جمــال الــدين   /   د   :            راجــع فى ذلــك   ) ٢

      : ً                   ً  ، مرجــع ســابق ، أيــضا   ٨٣                                            القــضاء الإدارى ، دراســة مقارنــة الجــزء الرابــع ، ص  :               اسماعيــل البــدوى   / ً        ًوأيــضا د 

   .       ر العــربى         در الفكــ    ١٩٩٠         ، طبعــة    ٢٤٦    ،    ٢٤٥                          الوســيط فى القــضاء الإدارى ، ص  :                 محمــود عــاطف البنــا   /   د 

     .       القاهرة
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  المطلب الرابع

  الشكليات المتعلقة باللجان

توقف من الناحية الشكلية  فإن سلامته ت،ً                                          إذا كان القرار الإدارى صادرا عن لجنة أو مجلس

ءات المتبعة لإصدار القرار ا والاجر،على التزام اللجنة أو ا�لس بالقواعد المتعلقة بالتشكيل

 وقواعد سير العمل ،لتزام بجدول الأعماللا وا،من حيث توجيه الدعوة إلى جميع الأعضاء

  .. والقواعد المتعلقة بالمداولات والتصويت،باللجنة ومكان الانعقاد

  فبالنسبة لقواعد التشكيل 

 ،يجب تشكيل اللجنة من الأشخاص شاغلى الوظائف الذين حددهم القانون أو الائحة

   . إذا أجاز القانون ذلكلاولا يجوز أن يحل عضو محل عضو آخر إ

ً                                                                            كما يجب الالتزام بقواعد التشكيل فكل إخلال بذلك يمثل عيبا شكليا تبطل به اللجنة  ً

   .صادرة عنهاومن ثم القرارات ال

حدد المشرع تشكيل اللجنة الدائمة .. ."وقد قضت المحكمة الإدارة العليا فى ذلك بأنه 

ً                                                             إذا كان المعروض حالته على اللجنة شاغلا وظيفة مدير عام يجب ألا –للوظائف القيادية 

ً                                       إذا كان شاغلا للدرجة العالية يتعين ألا –تقل درجة أعضاء اللجنة عن درجة مدير عام 
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 يجب أن يكون عضو اللجنة أقدم من –تقل درجات أعضاء اللجنة عن الدرجة العالية 

أنه لا يجوز للأحداث أن يقوم نتائج :  أساس ذلك –المرشح فى حالة تساويهما فى الدرجة 

لا وجه للخروج على هذه الضوابط فى تشكيل اللجان بدعوى تعذر توافر .. .أعمال الأقدم

 فى هذه الحالة –حة للتشكيل من بين العاملين بذات الوحدة العدد الذى حددته اللائ

تشكل اللجان من أعضاء من خارج الوحدة تتناسب درجا�م الوظيفية مع درجات 

 مخالفة ضوابط التشكيل يبطل التشكيل ويبطل القرارات –الوظائف المطلوب شغلها 

   .)١ (...".الصادرة من اللجنة وما يترتب عليها من قرارات

يت ومن ذلك الالتزام بسرية الجلسة ولات والتصويجب مراعاة القواعد المتعلقة بالمداكما 

  ً.                                                         واشتراط الاجماع فى حالة الموافقة على القرار بالتمرير استثناءا

ومن حيث أن الأصل أنه .. ." فى أحد أحكامها أنه  العلياوفى ذلك قضت المحكمة الإدارية

ً                                               مجلس مشكلا تشكيلا خاصا ألا يصدر هذا القرار إلا وأإذا اشترط لصدور القرار من هيئة  ً ً

دعى إليه فى وقت مناسب وأن يتكامل فيه  أى بعد اجتماع ي،شة وبحث وتمحيصبعد مناق

  ومن ثم، حتى يكون القرار الصادر فيه وليد المناقشة والبحث،النصاب القانونى للاجتماع

 إذ قد تكون حجة ،جتماع قانونىفإن مجرد اعتراض أحد أعضائه موجب لعرض الأمر فى ا

ً                       وترتيبا على ذلك فإن ،المعارض من القوة بحيث يعتنقها كل أو بعض ذوى الرأى المضاد

   .)٢("بالموافقة     ً                                                                  القرار الصادر بالتمرير لايتم قانونا إلا بتوقيع جميع أعضاء ا�لس عليه 

 فقد أثير ،صدور قرار بالتمريرً                                              كانت اللجنة ستصدر قرارا بالأغلبية فى غير حالة وإذاهذا 

   .تساؤل عن العدد الذى يتعين أن تشكل منه اللجنة

ً                                                                          والرأى الراجح فى ذلك ضرورة تشكيلها من عدد فردى لايقل غالبا عن ثلاثة أعضاء فى 

 وتشكيل مجالس تأديب العاملين بمحاكم الاستئناف ،كثير من الأمور خاصة قرارات الإزالة

اشتراط القانون أخذ رأى ثلاثة " الإدارية العليا فى أحد أحكامها أن وفى ذلك تقرر المحكمة 

                                                 
            قاعـــدة رقـــم     ١٩٩٥ / ٨ / ٥              عليـــا ، جلـــسة  .   ق  ٤٠       لـــسنة     ٢١٧٦                                     حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا فى الطعـــن رقـــم   ) ١

   .                                                                  ، البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق    ٢١٦٠    ،     ٢١٥٩   ص   ٢٢٤

    ٨٧            قاعـدة رقـم     ١٩٨٢ / ٥ /  ٢٢              عليـا ، جلـسة  .   ق  ٢٣       لـسنة    ٩٢٣                                     حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقـم   ) ٢

   .                                                          البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ٦٢٢ ص
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من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 

زالة إنما يمثل ضمانة أراد �ا المشرع أن يركن المحافظ إلى ل إصدار المحافظ المختص قرار الإقب

 إذا صدر القرار دون أخذ رأى هذه اللجنة –ة متخصصة قبل إصدار قراره رأى جهة محايد

ً                                          أو طلب الرأى من لجنة غير مشكلة تشكيلا صحيحا ً                              فإنه يكون باطلا لانطوائه على ،ً

إذا كان المشرع قد قدر فى بادئ الأمر أهمية أخذ رأى .. .مخالفة قانونية تعيبه بعيب جوهرى

ى ً                              فإنه يكون إجراء جوهريا ولا ينفزالة واستوجب هذا الأمر لجنة ثلاثية قبل إصدار قرار الإ

عنه هذه الصفة أن يعدل المشرع بعد ذلك عن وجوب أخذ رأى هذه اللجنة قبل إصدار 

 فمشروعية القرار الإدارى والحكم على الاجراءات التى يلزم اتخاذها قبل إصداره ،أمر الإزالة

  .)١ (..".القرار    ً               نادا إليه هذا إنما يتحدد فى ضوء القانون الذى صدر است

المشرع قد ناط " بأن بالنسبة إلى تشكيل مجالس تأديب العاملين بالمحاكم ً              كما قضت أيضا 

 ١٦٧بمجلس تأديب العاملين بمحاكم الاستئناف بتشكيله الخاص المنصوص عليه فى المادة 

العاملين لما قد يصدر  ولاية تأديب هؤلاء ١٩٧٢ لسنة ٤٦من قانون السلطة القضائية رقم 

بما تضمنه من م ومن ثم فإن الاختصاص بالتأديب منهم من إخلال بواجبات وظائفه

أن مجلس التأديب مصدر القرار : أثر ذلك ... .تشكيل خاص يعد من النظام العام

ً                                                                         المطعون فيه مشكل من مستشار رئيسا وعضوية رئيس نيابة فقط حال وجوب صدوره من 

ً                       وظائفهم تحديدا دقيقا١٦٧المادة ثلاثة أعضاء حددت   الأمر الذى من شأنه أن يؤدى ،ً

إلى بطلان إجراءات مجلس التأديب وما صدر عنه من قرار تأديبى لصدوره من هيئة غير 

  .)٢(... ".مكتملة النصاب القانونى ومشكلة بالمخالفة لنص المادة المذكورة

                                                 
            قاعــدة رقــم     ٢٠٠٧ / ٤ /  ٢١              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٥٠       لــسنة     ٤٣٠٩                                     حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم   ) ١

     .                     ية العليا ، مرجع سابق                                             ، البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدار   ٢٤٥    ،    ٢٤٤   ص  ١٥

              ، قاعدة رقم     ٢٠٠٦ /  ١٢ /  ١٦              عليا ، جلسة  .   ق  ٥٠       لسنة     ١٨٨٢                                     حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم   ) ٢

   .                                                                  ، البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ١٨٥    ،    ١٨٤   ص  ٢٨
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 فإن ،وة جميع الأعضاء للحضورً                                           ولا يكون انعقاد ا�لس أو اللجنة صحيحا إلا بدع

 النصاب فقط كان الانعقاد بهاقتصرت الدعوة على عدد معين من الأعضاء بما يكتمل 

ً     باطلا
)١(.   

ويجب توافر النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع كما حدده القانون وهو أكثر من النصف 

ع الأعضاء  كان من الضرورى أن يحضر جمي، فإذا سكت القانون عن بيان ذلك،عادة

 فإن غاب حل محله من ،لصحة الانعقاد ويتولى رئاسة ا�لس الشخص الذى حدده القانون

   .ً                                           ولا يجوز أن يحل محله شخصا آخر لم يحدده القانون، القانونعينه

 ويرجع فى ذلك إلى أحكام ،ويجب أن ينعقد ا�لس أو اللجنة فى المكان المخصص للانعقاد

   .تنظم ذلكالقوانين واللوائح التى 

 ، وإذا أريد النظر فى موضوع خارج جدول الأعمال،كما يجب الالتزام بجدول الأعمال

 وترسل الدعوى إلى جميع الأعضاء ،فيحدد موعد لاجتماع جديد يعقد فيما بعد لنظره

 حتى يحاط الأعضاء بالموضوع ، والاقتراح الذى ستتم مناقشته فيه،بموعد الاجتماع الجديد

   .لى الاجتماعالذى سيعرض ع

ء فلهم  فإن حضر جميع الأعضا،وهذه القواعد تطبق فى حالة عدم حضور جميع الأعضاء

ويجب تحرير  ،وضوعات غير واردة بجدول الأعمالن لهم من مكامل الحرية فى نظر ما يع

   .)٢( يثبت فيه الآراء ويوقع عليه كل الأعضاء،محضر بالمناقشات

 ،لس واللجان يتم تحديدهما بواسطة القانون واللوائحا�وخلاصة القول أن نظام سير عمل ا

لس واللجان فإن القضاء يطبق اوفى حالة عدم النص على قواعد معينة تحكم سير عمل ا�

   .)٣(المبادئ العامة للقانون

                                                 
   .             ، مرجع سابق   ٢٥٣       رية ، ص                            النظرية العامة للقرارات الإدا  :                سليمان الطماوى   /   د   ) ١

         ، مرجـع    ٢٦٣    :    ٢٥٢                                   النظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة ، ص  :                سليمان الطمـاوى   /   د   :                  راجع فى تفصيل ذلك   ) ٢

   .    سابق

                                                                 بأ�ــا مبــادئ غــير مــشرعة يــستنبطها القــضاء مــن المقومــات الأساســية للمجتمـــع        للقــانون                   تعــرف المبــادئ العامــة   ) ٣

                                                                         لة ، ويقررها فى أحكامه باعتبارها قواعد قانونية ملزمة بحيث تندرج هذه المبادئ                              وقواعد التنظيم القانونى فى الدو

                                                                                              بــين عناصــر المــشروعية ، ويتحــتم علــى الــسلطات العامــة الالتــزام �ــا ، وتعتــبر الأعمــال الــصادرة عنهــا بالمخالفــة 

     .                                             لأحد هذه المبادئ باطلة لخروجها على مبدأ المشروعية



      
 

 ٦٩٨ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

  جزاء مخالفة قواعد الشكل

  

ن مراعاة الشكل أو الاجراء الذى إذا كان الأصل هو بطلان القرار الإدارى الذى يصدر دو

 وهو ما يعنى عدم تمتع ، وذلك دون حاجة إلى نص صريح يقرر هذا الجزاء،تطلبه القانون

   .اعهبت فى اتباع الشكل أو عدم ا)١(جهة الإدارة بأية سلطة تقديرية

على أنه إذا وجد نص يقرر البطلان عند اغفال استقرا  الفقه والقضاء الإدارى إلا أن

  . فيتعين اتباع النص والحكم ببطلان القرار،ل أو الاجراء المحددالشك

                                                                                                                   
     .             ، مرجع سابق   ٢٥٧                                        قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة ، ص  :                سامى جمال الدين   /   د   :      انظر 

ً                                                                                             ًتكون سلطة الإدارة تقديرية عندما يترك لها المـشرع قـدرا مـن حريـة الاختيـار فى ممارسـة اختـصاصها ، بـأن تتخـذ   ) ١

           لاصـداره ،                                                                                   الاجـراء أو التـصرف أو لا تتخـذه ، أو أن يـترك لهـا حريـة اختيـار الوقـت المناسـب أو الـسبب الملائـم

                                                                                               أو فى تحديد محله واختيار شكله ، وأما إذا قيد حريتها فى أمر من الأمـور الـسابقة فـلا تـستطيع أن تتـصرف فيـه 

     .                                               إلا على نحو معين ، فإن سلطة الإدارة تكون سلطة مقيدة

         لإداريــة ،               مجلــة العلــوم ا .                                             الــسلطة التقديريــة لــلإدارة ودعــاوى الانحــراف بالــسلطة  :             أحمــد حــافظ نجــم   /   د   :      انظــر 

ــر أيـــضا     ١٩٨٤        ديـــسمبر   ٢٤        الـــسنة   ٤٨      لثـــانى ص       العـــدد ا ـــد الوهـــاب   /   د   : ً             ً  ، وانظـ        القـــضاء   :                     محمـــد رفعـــت عب

    .                                 ، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية    ٢٠٠٧     ، ط   ١٩٣          الإدارى ، ص
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أما إذا لم يوجد نص يقرر البطلان فقد أقام القضاء تفرقة بين الشكليات والإجراءات 

الاجراءات الثانوية التى لا و وبين الشكليات ،الجوهرية ورتب البطلان على عدم مراعا�ا

   .يترتب على عدم مراعا�ا بطلان التصرف

إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا المقام يتمثل فى تحديد معيار التفرقة بين الشكليات 

   .والاجراءات الجوهرية والشكليات والاجراءات الثانوية

 ،سامة عيب الشكل أو الاجراءالأخذ بمعيار موضوعى يتعلق بمدى جفذهب البعض إلى 

 على نحو مغاير لو روعيت  القرارصدر وكان من الممكن أن يً،                     فإذا كان العيب جسيما

 فإن الشكل أو الإجراء فى هذه الحالة ،الشكليات أو الاجراءات التى تم إغفالها أو مخالفتها

   .فى هذه الحالةً                         يعد جوهريا ويبطل القرار 

أما إذا كان مضمون القرار لن يتغير إذا روعيت الشكليات أو الاجراءات التى تم إغفالها أو 

 المصلحة ً  اً                                                             إن الشكل أو الاجراء فى مثل هذه الحالة يعتبر ثانويا سواء كان مقررمخالفتها ف

   .)١(الإدارة أم لمصلحة الأفراد وبالتالى لايؤدى إلى بطلان القرار

" لإدارية فى أحد أحكامها أن ا ما قضت به المحكمة ،ومن الأحكام التى تؤيد ذلك الرأى

ً                                      ليست كأصل عام هدفا فى ذا�ا أو طقوسا لا قواعد الشكل فى إصدار القرار الإدارى 

حد مندوحة من اتباعها بل هى إجراءات سداها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على 

 يفرق فى هذه القواعد بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة ويقدح –السواء 

 لا يبطل القرار الإدارى –  وغيرها من الشكليات الثانوية،إغفالها فى سلامة القرار وصحته

 أو كان الاجراء ،لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان لدى اغفال الإجراء

 ومن ثم ،ً                                                                   جوهريا فى ذاته يترتب على اغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها

خر دون ً                 تداركا من سبيل آ أما إذا كان الاغفال م،بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه

ً                                                              مون القرار الإدارى وسلامته موضوعيا وضمانات ذوى الشأن واعتبارات مساس بمض

                                                 
         ، مرجــع    ٢٣٣                                    الاجــراءات والأشـكال فى القـرار الإدارى ، ص  :                    الديــدمونى مـصطفى أحمـد   /   د   :            راجـع فى ذلـك   ) ١

    ،    ١٠٤    ،    ١٠٣                                              القــضاء الإدارى ، دراســة مقارنــة ، الجــزء الرابــع ، ص  :               اسماعيــل البــدوى   /   د   : ً        ً  ، وأيــضا     ســابق

     .           مرجع سابق   ١٤٥                                      قضاء الملاءمة والسلطة التنفيذية للإدارة ص  :                سامى جمال الدين   /               مرجع سابق ، د 

   .   ٤٢٤ .Waline M. droit administratif go ehil, p  : ً     ً وأيضا 



      
 

 ٧٠٠ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ً                                                   فإن الإجراء الذى جرى إغفاله لا يستوى إجراء جوهريا ،المصلحة العامة الكامنة فيه

   .)١(يستبتع البطلان

ابية الضمانات الشكلية للعملية الانتخ" ً                                          وبالنسبة للإجراءات قررت ذات المحكمة أيضا أن 

ومن حيث أن ... .إرادة الناخبين إظهار صحيح لإمكانهى من الأمور الجوهرية اللازمة 

البادى من الأوراق أن هناك أخطاء قد شابت العملية الانتخابية تمثلت فى تشكيل بعض 

ً                  فضلا عن عدم اشتراك .. .١٩٩٣ لسنة ١٠٠اللجان الانتخابية بالمخالفة لأحكام القانون 

 النقابة فى فرز الأصوات فى بعض اللجان ووجود محاضر فرز إضافية أعضاء اللجنة من

 كل ذلك ،موقعة على بياض من رئيس اللجنة ومن العضوين النقابيين فى بعض اللجان

  .)٢("ً                                                                    بالمخالفة للقانون مما يضحى معه القرار المطعون فيه مشوبا بعدم المشروعية 

الإجراءات المقررة لمصلحة الأفراد وتلك والآخر إلى التفرقة بين الشكليات وذهب البعض 

بخلاف الثانية  واعتبر الأولى جوهرية يترتب على إغفالها البطلان ،المقررة لمصلحة الإدارة

   .)٣(وبالتالى فإن هذا الرأى يرفض الأخذ بفكرة النظام العام فى الشكليات الإدارية

لإدارية العليا فى أحد أحكامها  ما قضت به المحكمة ا،ومن الأحكام التى تؤيد هذا الاتجاه

ً                                                                    الأصل المسلم به قضاء وفقها هو أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة " أن 

 إلا أنه لا ،الإدارة أن تلتزم الأوضاع الشكلية أو الإجراءات التى أوصى المشرع باتباعها

بطلان القرار يستساغ القول بأن كل مخالفة للشكل أو للإجراءات يكون الجزاء عليها هو 

 التمييز بين ما إذا كانت المخالفة قد أصابت الشروط الجوهرية يتعين وإنما ،المترتب عليها

                                                 
              ، قاعـــدة رقـــم     ٢٠٠٨ / ٤ / ٥              عليـــا ، جلـــسة  .   ق  ٤٩       لـــسنة    ١٤٤                           الإداريـــة العليـــا فى الطعـــن رقـــم           حكـــم المحكمـــة   ) ١

   .                                                                البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق    ١٠١٧   ص   ١٢٥

    ،     ٢٠٠١ / ٧ / ٣              عليـــا ، جلـــسة  .   ق  ٤٧       لـــسنة    ٥٢٤    ،    ٤٥٠   ى     رقمـــ ين                                حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا فى الطعنـــ  ) ٢

   .                                                                البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ٦٧٢   ص  ٢٧          قاعدة رقم 

٣ (  Bonnard précis élémentaire de droit administratif ٤ e édit , p. ١٠٤   .   

         ، مرجــــع  ٢  ٢٣                                        الإجــــراءات والأشــــكال فى القــــرار الإدارى، هــــامش ص  :                     الديــــدامونى مــــصطفى أحمــــد   /     د  ه   ذكــــر

     .    سابق

  :                   محمد أنس قاسم جعفـر   / ً                     ً مرجع سابق ، وأيضا د    ٢٨٠             قضاء الالغاء ص  :            طعيمة الجرف   /   د   : ً          ً وانظر أيضا 

     .         القاهرة .                      ، دار النهضة العربية    ١٩٨٧       طبعة    ٣٧٤ ص  )               القضاء الإدارى   (                        الوسيط فى القانون العام 



      
 

 ٧٠١ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

وهى التى تمس مصالح الأفراد وبين ما إذا كانت المخالفة قد مست الشروط اللاجوهرية 

بمعنى تلك التى لا يترتب على إهدارها مساس بمصالحهم فرتب الأصل المسلم به على 

 لأن الأوضاع والإجراءات التى خولفت إنما هى تتعلق ،لفة الأولى وهى بطلان القرارالمخا

 بينما لا يرتب ،دارة نحوهمتبرت وكأ�ا ضمانات لسلامة قصد الإ واع،بمصالح الأفراد

لأن الأوضاع والإجراءات التى  - بطلان القرار  -الأصل المسلم به على المخالفة الثانية 

ت لصالح الجهة الإدارية وحدها فلها أن تتمسك �ا إن شاءت خولفت إنما هى قد رسم

 أو تغض الطرف عنها مادامت تلك الأوضاع والإجراءات لاتؤثر على مصالح ،ذلك

   .)١(الأفراد

ومن ثم فإن الشكل أو الإجراء الجوهرى هو الذى إذا تم إغفاله يكون من شأنه أن يؤثر فى 

أن جهة الإدارة إذا  كما ،قوقهم من تعسف الإدارةالضمانات المقررة للأفراد والحامية لح

   .دى إلى صدور القرار على نحو آخر غير الذى صدر بهراعته كان سيؤ

وقد انتقد البعض هذا الرأى على أساس أن الشكليات أو الإجراءات تقرر للصالح العام 

يعة دعوى  كما أن هذا الاتجاه يتعارض مع طب،)٢(وليس لصالح الإدارة فقط أو الأفراد

 لأ�ا موجهة ، وكو�ا دعوى موضوعية أو عينية لاتتسم الطابع الذاتى أو الشخصىالإلغاء

  .)٣(ضد قرار إدارى دون نظر إلى الخصوم فى الدعوى

 جميع الأشكال والاجراءات يعد مخالفة جوهرية توجب إسقاطبينما يرى بعض الفقهاء أن 

ير صحيحة فإن ذلك يعد مخالفة ثانوية لا  أما إذا اتخذت الإجراءات بطريقة غ،البطلان

   .)٤(إلى البطلان تؤدى

                                                 
        عـدة رقـم       ، قا    ١٩٦٤ /  ١٢ /  ١٩              عليـا ، جلـسة  .   ق ٧       لـسنة     ١٠٢٧                                     حكم المحكمة الإداريـة العليـا فى الطعـن رقـم   ) ١

   .                                                          البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ٢٤٦    ،    ٢٤٥   ص  ٢٧

   .             ، مرجع سابق   ١٧٩               دعوى الإلغاء ، ص  :                 طارق فتح االله خضر   /   د   ) ٢

                                                                      حجيـة الحكــم الـصادر بوقـف تنفيــذ القـرار الإدارى ، بـين النظريــة والتطبيـق دراســة   "                        راجـع فى ذلـك بحثنــا بعنـوان   ) ٣

                                                                         بحــث منـشور بمجلـة البحــوث الفقهيـة والقانونيـة الـتى تــصدرها كليـة الـشريعة والقــانون   "             لفقـه الإسـلامى          مقارنـة با

   .  ٨٢   ص    ٢٠١٤                                          بدمنهور ، العدد التاسع والعشرون ا�لد الأول 

       مرجــع    ١٩٥                                                     القــرارات الإداريــة وتطبقا�ــا فى المملكــة العربيــة الــسعودية ص  :                         فــؤاد محمــد موســى عبــد الكــريم   /   د   ) ٤

     .    سابق



      
 

 ٧٠٢ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ً                                           الشكل أو الإجراء قد يكون متعلقا بإجراءات إسقاطوقد انتقد هذا الرأى على أساس أن 

 ولا تدل دلالة قاطعة على وجد عيب ،  فى جوهر القرارإسقاطهاتؤثر رغم  لا قانونية

  .)١(جوهرى فى الشكل أو الاجراء

ل الثانوية غير الجوهرية التى لا الأشكاشأن ام التى أصدرها القضاء المصرى فى ومن الأحك

عدم سماع "  ما قررته المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أن .عيب القرار الإدارىت

يرتب بطلان   إليه التحقيق لاىأقوال شاهد ليس من شأ�ا أن تغير وجه الرأى فيما انته

  .)٢("تند إليه هذا التحقيق قرار الجزاء الذى اس

 المنتفع بقرار لجنة إبلاغالمشرع لم يرتب البطلان على عدم " كما ذهبت فى حكم آخر أن 

بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح 

�لس لتظلم منه السبيل أمام المنتفع لالزراعى بحسبان أن المقصود من الابلاغ هو فتح 

 فالأخطار ،الإدارة قبل اعتماده وهذا متدارك بعد صدور قرار بالتصديق على قرار اللجنة

   .)٣("ً              لايعتبر جوهريا 

ً                                                                                ونرجح من وجهة نظرنا الرأى الأول وذلك لاختياره معيارا موضوعيا قوامه النظر إلى مدى  ً

الممكن صدور القرار على نحو  فإذا كان من ،تأثير الشكل أو الاجراء على مضمون القرار

 فإننا نكون أمام ،مغاير لو روعيت الشكليات أو الاجراءات التى أغفلتها جهة الإدارة

                                                                                                                   
    : ً         ً راجع أيضا  و

La ferrière : traite la juridiction Administrative, T.٢ ,  ١١ em. ed. p. ٥٢١   . 
M. Hauriou : précis de droit Administratif , ١٢  em. ed. p. ٤٤١   .  

   .             ، مرجع سابق   ١٠٣                                            القضاء الإدارى ، دراسة مقارنة ، الجزء الرابع ص  :               اسماعيل البدوى   /   د   ) ١

              ، قاعــدة رقــم     ١٩٦٩ / ٢ /  ٢٢              عليــا ، جلــسة  .   ق  ١٣       لــسنة    ٧٧٥                          لإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم            حكــم المحكمــة ا  ) ٢

   .                                                                البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ٤٢١   ص  ٥٣

              ، قاعدة رقم     ٢٠٠٦ / ٧ /  ٢٥              عليا ، جلسة  .   ق  ٤٨       لسنة      ١١٢٨٨                                     حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم   ) ٣

   .                                                                البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق ٤   ١٠٦   ص   ١٥٠



      
 

 ٧٠٣ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 أما إذا كان مضمون القرار لن يتغير لو روعيت تلك الشكليات ،شكل أو إجراء جوهرى

  .)١(لبطلان فإننا نكون أمام شكل ثانوى لا يترتب على إغفاله ا،أو الإجراءات المشار إليها

  

  

 
  

  المبحث الخامس

  تغطية العيب الذى يعترى ركن الشكل أو الاجراء

 بعد ،يثور التساؤل عن مدى جواز تصحيح جهة الإدارة لعيب الشكل فى القرار الإدارى

   عند إصداره ؟ أغفلتهأن 

 الإدارى بسبب اغفال الشكل ؛ لأن رً                                              والأصل طبقا للمبدأ العام أنه لا يجوز تصحيح القرا

 فإذا أرادت تصحيحه لابد لها ً،                                                       القرار الذى أهملت الإدارة الشكليات المقررة له قد ولد ميتا

  .)٢(من استيقاء الشكليات والاجراءت المقررة عند إصداره ابتداء بإصدار قرار جديد

   - :أسباب من هذا المبدأ العام إلى عدة ةوترجع الحكم

ً                                         ر رجعى طبقا للمبدأ السائد وهو عدم رجعية أثبدارى  يتم تصحيح القرار الإأن لايجوز - ١

   .القرارات الإدارية

ً                                                                         لايمكن بأى حال من الأحوال أن يتم تصحيح قرار ولد باطلا خاصة إذا كان البطلان - ٢

   .ً                     متعلقا بالنظام العام

                                                 
     مبـدأ   (               القـضاء الإدارى   :               أحمـد شـرف الـدين   /                         محمـد رفعـت عبـد الوهـاب ، د   /    د    :                        انظر فى تأييـد هـذا الـرأى   ) ١

        القــــاهرة    .                            ، طبعــــة المكتــــب العــــربى للطباعــــة   ٥٤٤ ص    )        الوضــــعية                                     المــــشروعة الإســــلامية دراســــة مقارنــــة بالأنظمــــة 

   . م    ١٩٨٨

                نبيلـة عبـد الحلـيم   / ً                     ً مرجع سابق ، وأيضا د    ٢٧٧                                   النظرية العامة للقرارات الإدارية ، ص  :                سليمان الطماوى   /   د   ) ٢

   .             ، مرجع سابق   ٢١٣                   الدعاوى الإدارية ، ص  :      كامل 



      
 

 ٧٠٤ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

للأفراد ضد اتخاذ جهة الإدارة لقرارات دون مقررة  الاجراءات الشكلية تعد ضمانة - ٣

بتصحيح هذه القرارات بإجراء لاحق لأدى ذلك إلى تسرع جهة الإدارة فى  ولو سمح ،تروى

   .)١(إصدار قرارا�ا طالما يمكن تصحيحها بعد ذلك

ً                                                                             ورغم وضوح المبدأ السابق إلا أن هناك خلافا فى الفقه والقضاء بشأن تغطية عيب الشكل 

الة اتمام الشكل أو استح ، أو بقبول صاحب الشأن لعيب الشكل،أو الاجراء بإجراء لاحق

   .أو بسبب فعل صاحب الشأن نفسه ،أو الاجراء بسبب القوة القاهرة

 
 
 

   -: مطالب على النحو الآتى خمسةوعليه نقسم هذا المبحث إلى 

   .والإجراء بإجراء لاحقالشكل تغطية عيب  : المطلب الأول

ا والاجراء بسبب قبول صاحب الشأن لهذتغطية عيب الشكل  : لمطلب الثانىا

   .العيب

 أو فعل ،والإجراء بسبب القوة القاهرةتغطية عيب الشكل  : لمطلب الثالثا

  .صاحب الشأن نفسه

  .المقرر لمصلحة الإدارةوالإجراء تغطية عيب الشكل  : المطلب الرابع

  .والإجراءإثبات عيب الشكل  : المطلب الخامس

  

  

  

  

  

  

                                                 
       مرجــع   ٩١    ،   ٩٠ ص  ،                                            القــضاء الإدارى ، دراســة مقارنــة ، الجــزء الرابــع   :               اسماعيــل البــدوى   /   د   :            راجــع فى ذلــك   ) ١

   .             ، مرجع سابق   ١٨٢    ،    ١٨١             دعوى الإلغاء ص  :                 طارق فتح االله خضر   /   د   : ً            ً سابق ، وأيضا 



      
 

 ٧٠٥ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول

  إجراء لاحقوالإجراء بتغطية عيب الشكل 

ً                                                             أنه إذا كان القرار معيبا شكلا بسبب يرجع إلى اغفال جهة الإدارة  يرى معظم الفقهاء ً

 فلا يجوز للإدارة تصحيح العيب بإجراء لاحق على صدور القرار ،لإجراء نص عليه القانون

ً                          فضلا عن أن التسليم بصحة ،لأن ذلك يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية

ءات اللاحقة يهدر الحكمة من ضرورة استيفاء شكليات معينة فى إصدار القرارات الإجرا

ً                                                                           حيث يدفع الإدارة إلى التسرع وعدم التروى فى اتخاذ قرارا�ا اعتمادا على امكانية ،الإدارية

   .)١(تصحيحها فيما بعد بإجراء لاحق

                                                 
       مرجـع    ٣٧٩ ص  )               القـضاء الإدارى   (                        الوسـيط فى القـانون العـام   :                   محمـد أنـس قاسـم جعفـر   /   د   :            راجع فى ذلـك   ) ١

                      مرجـع سـابق ، والـوجيز فى     ،    ٢٧٨                                  النظرية العامة للقرارات الإداريـة ،   :                سليمان الطماوى   /   د   : ً            ً سابق ، وأيضا 

  :                  خالـــد خليـــل الظـــاهر   /  د  : ً     ً وأيـــضا             القـــاهرة ،  .                 دار الفكـــر العـــربى    ١٩٨٥         ، طبعـــة    ٢٥٥                 القـــضاء الإدارى ، ص

   .             ، مرجع سابق   ٢٢٤   ، ص  )                                       ديوان المظالم فى المملكة العربية السعودية   (               القضاء الإدارى 



      
 

 ٧٠٦ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 قبل الإدارة بعد فإنه يرى جواز تصحيح عيب الشكل بإجراء لاحق من أما الرأى الثانى

ً                                         إصدار قرارها تلافيا لإلغائه عن طريق القضاء
)١(.   

ً                                                                    وتطبيقا لذلك قررت المحكمة الإدارية العليا فى حكم لها جواز تصحيح عيب عدم 

ً                                        وهذا ينطبق أيضا على عيب الشكل طالما لم ،الاختصاص كعيب من العيوب الشكلية

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى "  فقضت فى حكم لها أنه ،يصدر حكم بإلغاء القرار

على أن عيب عدم الاختصاص يجوز تصحيحه طالما لم يصدر حكم بإلغاء القرار المطعون 

 وإقرار من ،ً                                                            ومتى كان ذلك وكان مجلس الإدارة قد شكل طبقا لصحيح حكم القانون،فيه

ً                                                  وقد تبنى مجلس الإدارة بعد تشكيله تشكيلا صحيحا قرار،السلطة المختصة  مجلس الإدارة ً

 فإن النعى على هذا القرار الأخير بصدوره من مجلس إدارة ١٠/٥/١٩٨٨الصادر بتاريخ 

ً                                                                         غير مختص ومشكل تشكيلا باطلا يكون على غير أساس من القانون حريا بالالتفات عنه  ً ً

")٢(  

 إذا كان عيب الشكل ،جواز تصحيح القرار الإدارى بإجراء لاحقإلى  القضاء ويذهب

  ولا يترتب عليها، فى مضمون القرارعلى مجرد إغفال بعض البيانات التى لاتؤثرً       قاصرا 

 وذلك مثل اغفال التوقيع على محضر إحدى ،ت المقررة للأفرادامساس بضمانة من الضمان

 أو عدم الاشارة فى ديباجة القرار إلى نصوص بعض ،الجلسات التى صدر القرار بناء عليها

   .)٣(القوانين

 المحكمة الإدارية العليا فى هذا الخصوص ما قضت به فى أحد أحكامها أن تومن تطبيقا

 إذا قامت الإدارة بتدارك ما فا�ا من ،عيب مخالفة الشكل يقصر عن إحداث أثره.. ."

                                                 
                 ، منــشأة المعــارف     ١٩٦٨         ، طبعــة    ٤٩٥     ، ص                                      القــضاء الإدارى ورقابتــه علــى أعمــال الإدارة  :          محــسن خليــل   /   د   ) ١

   .          بالإسكندرية

            قاعــدة رقــم  ٣ ٩  ١٩ /  ١٠ /  ٣٠            عليــا جلــسة  .   ق  ٣٧         لــسنة     ٤٠٠١                                     حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم   ) ٢

   .                                                          البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ١٣٧ ص    ١٠

   .             ، مرجع سابق   ٣٧٩   ، ص  )          ء الإدارى      القضا  (         العام                 الوسيط فى القانون  :                   محمد أنس قاسم جعفر   /   د   ) ٣



      
 

 ٧٠٧ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

استيفاء الشكل دون أن يكون من شأن ذلك التدارك التأثير بتغيير ما فى مضمون القرار 

   .)١("الإدارى أو ملاءمة إصداره 

ً                                وتحقيقا للمصلحة العامة التى من ، نرجح الرأى الأول لقوة المبررات التى ساقهاومن جانبنا

ً                                                             م المساس بضمانات مقررة للأفراد حتى ولو كان العيب قاصرا على مجرد ضمن عناصرها عد

 ولا يترتب عليه مساس بضمانة من ضمانات ،إغفال مادى لا يؤثر فى مضمون القرار

 وإعادة إصداره ً،                                               من حق جهة الإدارة سحي القرار المطعون عليه قضائياالأفراد ؛ حيث أن 

ً                                                                       من جديد بعد تصحيح ما شابه من عيوب شكلية بدلا من تصحيح عيب الشكل بإجراء 

    .)٢(لاحق

  

  المطلب الثانى

  سبب قبول صاحب الشأن والإجراء بتغطية عيب الشكل 

  والإجراءلعيب الشكل 

قه أنه إذا قبل صاحب الشأن  الشأن فذهب جانب من الفاختلف الفقه والقضاء فى هذا

ر المعيب بعيب الشكل فإن ذلك لا يكفى الحه القرالذى تقرر الشكل أو الإجراء لصا

 ،لتغطية عيب الشكل وتصحيحه إذ أن هذه الشكليات أو الإجراءات مقررة للصالح العام

  .ومن ثم يجب توافرها حتى ولو تنازل عنها صاحب الشأن

ً                                                                           نه غالبا ما يكون قبول صاحب الشأن لعيب الشكل أو الإجراء ناتجا عن تأثير إكراه كما أ ً

إضافة إلى أن تغطية عيب الشكل أو الإجراء بقبول من  ،وضغط من جهة الإدارة للأفراد

                                                 
        قاعـدة     ١٩٦٣ / ٦ /  ١٥            عليا جلسة  .   ق ٧       لسنة     ١٤٢٠    ،    ٨٨١                                       حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى   ) ١

   .                                                          البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق    ١٣٠٤   ص   ١٢٣    رقم 

              مدى ملاءمـة سـحب   ( ً                                      ًدارى المطعون عليه قضائيا ، بحثنا بعنوان                                      راجع فى تفصيل مدى جواز سحب القرار الإ )٢

                              بحـث منـشور بمجلـة روح القـوانين الـتى   )                                                              القرار الإدارى المعروض على القضاء ، دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامى 

    .    ٦٢٣    :    ٦١١     م ، ص    ٢٠١٢        أكتوبر  ٦٠                                     تصدرها كلية الحقوق جامعة طنطا ، العدد 



      
 

 ٧٠٨ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

تقرر الإجراء أو الشكل لمصلحته يتعارض مع طبيعة دعوى الإلغاء من حيث كو�ا دعوى 

  .)١(رار الإدارى ذاته دون نظر إلى صالح الإدارة أو الأفرادعينية تستهدف مخاصمة الق

 من ذلك ما قضت ،مجلس الدولة المصرى فى بعض أحكامه هذا الاتجاه وقد ساند قضاء

ً                                         من المقرر فقها وقضاء أن الأصل فى الشكليات " به محكمة القضاء الإدارى من أنه  ً

 لذلك لا يؤدى ،الصالح العامتمس  فهى ،والإجراءات أ�ا مقررة لمصلحة عامة قدرها المشرع

  .)٢("العيب وزوال البطلان تصحيح قبول ذوى الشأن للقرار المعيب إلى 

ً                                                                        ويرى جانب آخر أن قبول صاحب الشأن للقرار المعيب بعيب الشكل صراحة أو ضمنا 
إذا كان هذا لتغطية هذا العيب وتصحيحه وتفادى الحكم بالإلغاء القرار الإدارى يكفى 

ً                                                                           ل مقررا لمصلحته وتنازل عنه بصورة صريحة مع إدراكه لهذا العيب وللآثار الناتجة عن الشك
لك أن بعض الإجراءات الشكلية فرضت لإعطاء ضمانات معينة لفئة عدم استيفائه ؛ ذ

 وهؤلاء هم الذين يحق لهم التمسك بعيب الشكل فى حالة ،معينة لها مصلحة من القرار

ً                                          إذ أن الإغفال فى هذه الحالة لا يكون عيبا فى ،ً               ضا التنازل عنه ومن ثم يحق لهم أي،إغفاله
  .)٣(شكل القرار بالنسبة لغيرهم

ما . ."وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الاتجاه فى أحد أحكامها حين قررت أنه 

 قد سمحت للنيابة الإدارية بتفتيش مسكن المدرسات بالمدرسة التى كانت  المدعيةدامت

 ومادام لم ،تقيم �ا وبضبط ما عساه أن يسفر عنه من أوراق ومكاتبات خاصةتعمل و

 فإن ا�ادلة فى صحة ،ً                                                          يثبت أن رضاء المدعية كان مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا

                                                 
         طـارق فـتح   /  د  : ً                ً  مرجـع سـابق وأيـضا    ٢٧٨                                 النظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة ص  :                سليمان الطماوى   /  د  :      انظر    )  ١

                      القــضاء الإدارى ، دراســة   :               اسماعيــل البــدوى   /  د  : ً                  ً  مرجــع ســابق ، وأيــضا    ١٨٣             دعــوى الإلغــاء ص  :        االله خــضر 

ـــع  ــــدامونى مــــصطفى أحمــــد  /  د  : ً                  ً  مرجــــع ســــابق ، وأيــــضا   ٩٥    ،   ٩٤   ص ،                     مقارنــــة ، الجــــزء الرابـ            الإجـــــراءات  .                   الدي

   .           مرجع سابق   ٣٢٣                       لأشكال فى القرار الإدارى ص  وا

                   م مجموعـة المبـادئ الـتى     ١٩٥٧ / ٧ / ١         ق ، جلـسة  ٨       لـسنة     ٣٨٨٤                                    حكم محكمة القـضاء الإدارى فى القـضية رقـم   ) ٢

   .   ٦٣٨   ص   ٣٨٥                                                       قرر�ا محكمة القضاء الإدارى السنة الحادية عشرة ، المبدأ رقم 

  / ً                    ً مرجـــع ســـابق ، وأيـــضا د   ٣٢٣              لقـــرار الإدارى ص                    الإجـــراءات والأشـــكال فى ا  :                     الديـــدامونى مـــصطفى أحمـــد   /  د  ) ٣

    عبــد   /   د   : ً       ً ، وأيــضا             مرجــع ســابق   ٩٥   ص ،                                           القــضاء الإدارى ، دراســة مقارنــة ، الجــزء الرابــع   :               اسماعيــل البــدوى 

   .             ، مرجع سابق   ١١١    ،    ١١٠                                             القرارات الإدارية فى الفقه وقضاء مجلس الدولة ، ص  :                        العزيز عبد المنعم خليفة 



      
 

 ٧٠٩ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ح غير ذات موضوع ؛ إذ الرضاء الصحيح �ذا التفتيش يقطع تلك بهذا التفتيش تص

ً             ها قانونيا ا�ادلة لو صح أن لها فى الأصل وج ً")١(.  

ً                               الشأن للقرار المعيب تصحيحا لهذا  وتردد القضاء فى هذا الأمر واعتباره قبول صاحب
 إنما مرده إلى اعتبار الشكل ، وفى أحيان أخرى لا يؤدى إلى تصحيح هذا العيب،العيب

 وفى ،ً                                                                      مقررا للمصلحة العامة ومن ثم يعتبر قبول ذوى الشأن للقرار المعيب كأن لم يكن

ً                                                                         حيان أخرى اعتبر الشكل مقررا لصالح الأفراد ومن ثم أجاز تصحيح هذا العيب بقبول أ
  .ذوى الشأن طالما كان الشكل غير متعلق بالنظام العام

الذى يصيب القرار الإدارى أو الإجراء ومن جانبنا نرى أنه يجوز تصحيح عيب الشكل 

بحيث لا يؤثر  ، لمصلحة عامةوالإجراء غير مقرربقبول ذوى الشأن طالما كان الشكل 

ً                   ولم يكن شكلا جوهريا على مضمون القرار هإغفال  ولم يقرر المشرع البطلان كجزاء على ،ً

بنفاذ القرار فى حقهم حتى ولو لم يكن قبول من ذوى الشأن بمثابة  ويعتبر ذلك ،إغفاله

ً              صحيحا قانونا   ً.               القرار سليماصيرورةويؤدى إلى تصحيح العيب  ومن ثم ،ً

  

  المطلب الثالث

  والإجراء بسبب القوة القاهرة تغطية عيب الشكل 

  أو فعل صاحب الشأن نفسه

قد يرجع إغفال شكل القرار الإدارى الذى يتطلبه القانون إلى ظروف خارجة عن الإدارة 

  . وقد يكون مرجعها فعل صاحب الشأن نفسه،وصاحب الشأن كقوة قاهرة

  :رعين ً                                وعلى ذلك سوف نبحث ذلك تفصيلا فى ف

  .والإجراء بسبب القوة القاهرة والظروف الاستثنائيةتغطية عيب الشكل  : الفرع الأول

  .تغطية عيب الشكل والإجراء بسبب فعل صاحب الشأن نفسه : الفرع الثانى

  الفرع الأول

  .تغطية عيب الشكل والإجراء بسبب القوة القاهرة والظروف الاستثنائية

                                                 
     ١٥٢            م قاعـدة رقـم     ١٩٥٨ / ٦ /  ٢١            عليـا ، جلـسة   .  ق ٣       لـسنة    ٦٤٢                      ية العليا فى الطعن رقم                حكم المحكمة الإدار  ) ١

   .                                        ء أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق ى                        البوابة القانونية لمباد    ١٤٣١ ص



      
 

 ٧١٠ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 لا يمكن أن يكون سببها جهة الإدارة )١(جراء إلى قوة قاهرةقد يستحيل اتمام الشكل أو الإ

 ففى هذه الحالة لا يبطل القرار الإدارى لاستحالة إتمام الشكل أو ،أو صاحب الشأن

  .)٢(الإجراء أو الشكل عيب تغطية أسباب منً      سببا تعد القاهرة القوة أن إذ ،الإجراء

 السنوى التقرير يقدم ..." أنه أحكامها أحد فى العليا الإدارية المحكمة قضت لذلك ً        وتطبيقا

 المصلحة فرئيس للإدارة المحلى المدير على يعرض ثم المباشر رئيسه من الموظف عن السرى

 سلسلة توجد أن التقارير إعداد خطوات فى التسلسل هذا مناط فإن ،ملاحظا�ما لإبداء

 فى يكتفى فإنه الهرمى التدرج اهذ مثل يوجد لا حيث أما ،القانون إليها أشار التى التدرج

 الإدارة أو المصلحة نطاق فى التدرج هذا مثل يتضمنهم الذين بالرؤساء السنوية التقارير إعداد

 التقارير لوضع تنظيم من القانون استحدثه وما ،التقرير موضوع الموظف فيها يعمل التى

 مباشر لرئيس عمله فى لموظفا يخضع حيث إلاً       لزاما يكون لا معينة سنن على السرية السنوية

 فى السلسلة هذه حلقات كل وجدت لا العمل نظام بحسب كان لو أما ،المحلى المدير غير هو

 فى يتبع الموظف كان لو كما أو ،المحلى المدير نفسه هو المباشر الرئيس كان لو كما ،التدرج

 بتقدير واللزوم الضرورة كمبح القانونية أوضاعه يستوفى التقرير فإن المصلحة ئيسر ً     رأسا العمل

 الحالة فى وحده المصلحة رئيس وبتقدير الأولى الحالة فى المصلحة رئيس تقدير ثم المحلى المدير

  .)٣(" الموظفين شئون لجنة على ضالعر قبل وذلك الثانية

 الخارج السبب أن إلى ً        استنادا فيه المطعون القرار ببطلان يقضى لم أنه الحكم هذا من ويتبين

 المادية الاستحالة بسبب المطلوب الإجراء امإتم من منعها قد ) القاهرة القوة ( الإدارة إرادة عن

  .القرار به أصيب الذى الشكل عيب تغطية تم وبالتالى ،المطلقة

                                                 
   . "               ه ويستحيل دفعه                     عليه ، ولا يمكن توقع                        أمر لا يمكن نسبته إلى المدعى  "                         تعرف القوة القاهرة بأ�ا   ) ١

   . م    ١٩٦٦     طبعة   ،      ٥٠٥    ،    ٥٠٤           الجزء الأول ص  ،                        النظرية العامة للإلتزام   :            أنور سلطان   /    د   ذلك  فى      انظر 

  : ً                    ً  ، مرجـع سـابق ، وأيـضا    ٣٣٠                                    الإجـراءات والأشـكال فى القـرار الإدارى ، ص  :                    الديدمونى مـصطفى أحمـد   /   د   ) ٢

   .    سابق         ، مرجع   ٩٢                                              القضاء الإدارى ، دراسة مقارنة ، الجزء الرابع ، ص  :               إسماعيل البدوى   /   د 

    ٥٠            م قاعــدة رقــم     ١٩٦٣ / ١ /  ١٩            عليــا جلــسة  . ق ٨       لــسنة     ١٠٠٨                                     حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم   ) ٣

   .                            ة الإدارية العليا ، مرجع سابق                            البوابة القانونية لأحكام المحكم  ،      ٥٤٣    ،    ٥٤٢ ص
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 ولو يبطل لا الإدارى القرار فإن استثنائية ظروف بسبب الشكل إجراءات استيفاء تعذر وإذا

 بحيث ،المشروعية نطاق توسيع إلى تؤدى الاستثنائية لظروفا لأن ؛ ً       جوهريا الشكل كان

 مشروعة غير تعد والتى المشروعية لمبدأ بالمخالفة العامة السلطات تتخذها التى القرارات تصبح

   .)١(الاستثنائية الظروف حالة فى ومشروعة صحيحة العادية الظروف فى

 دون ً     فورا القرار واتخاذ المقررة تالشكليا اسيفاء عن التجاوز تحتم الاستثنائية فالظروف

  .)٢(اتباعها

 درجة إلى الأمر يصل لا إذ ،القاهرة القوة حالة عن الاستثنائية الظروف حالة وتختلف

 يتطلبها التى للإجراءات الإدارة إتمام إلى بالنسبة ً     شاقا أصبح وإن القاهرة كالقوة الاستحالة

  .)٣(السرعةو الحزم تقتضى استثنائية ظروف ظل فى القانون

 سواء عادى غير ظرف وجود لتطبيقها يشترط الاستثنائية الظروف نظرية أن بالذكر وجدير

 الظرف لهذا الإدارة مواجهة استحالة يثبت وأن ،طبيعية كارثة أو اضطراب أو حرب فى تمثل

 ةالاستثنائي سلطا�ا لاستخدام فتلجأ ،العادية الظروف فى لها المقررة بالسلطات العادى غير

  .)٤(فقط الاستثنائى الظرف قيام مدة وخلال العامة المصلحة لتحقيق اللازم بالقدر

                                                 
ً                   ً دارة أن تتحـرر مؤقتـا                                                                               تعنى هذه النظرية أنه إذا واجهت الدولة اضطرابات خطيرة �دد الأمـن الـداخلى ، فـإن لـلإ )١

                                                                                                من قواعد المشروعية العادية بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف ، ومؤدى ذلك أن بعض القرارات الإدارية غير 

                                                                                             المــشروعة فى الظــروف العاديــة لايحكــم القــضاء بإلغائهــا بــل يعتبرهــا مــشروعة إذا مــا كانــت لازمــة لحمايــة النظــام 

   .                                        ة بانتظام واضطراد فى ظل الظروف الاستثنائية                               العام أو لكفالة سير المرافق العام

           ، الطبعـة   ٨٩                                        نظرية الضرورة فى القانون العام الإسـلامى ، ص  :             فؤاد النادى   /                 أستاذنا الدكتور   :            راجع فى ذلك   

                القـــضاء الإدارى ،   :            داود البـــاز   /   د   : ً               ً القـــاهرة ، وأيـــضا   .                        م ، الزهـــراء للإعـــلام العـــربى    ١٩٨٨  /    هــــ     ١٤٠٨     الأولى 

   .       القاهرة  .                       م ، دار النهضة العربية    ٢٠١١         ، طبعة   ٥٦       رنة ، ص         دراسة مقا

   .             ، مرجع سابق   ٢٥٢               قضاء الإلغاء ، ص  :                عبد الفتاح حسن   /     د  )٢

                              ، دار الهـــدى للمطبوعـــات ، بـــدون    ٥٨١                  القــانون الإدارى ، ص  :                     محمـــد فــؤاد عبـــد الباســـط   /   د   :            بتــصرف مـــن  )٣

    .              ناشر وسنة طبع

    ،    ١٦٢    :    ١٥١                                        نظريــة الــضرورة فى القــانون العــام الإســلامى ، ص  :    دى          فــؤاد النــا  /   د   :                    راجــع فى تفــصيل ذلــك  )٤

                            مبــــدأ المــــشروعية وتنظــــيم القــــضاء   (               القــــضاء الإدارى   :                       عبــــد الغــــنى بــــسيونى عبــــد االله   / ً                   ًمرجــــع ســــابق ، وأيــــضا د

ــــاء ، ص  )        الإدارى  ـــــة بالإســـــكندرية    ١٩٩٣     ، ط  ٥١    :   ٤٤               قـــــضاء الإلغـ ـــــراهيم   / ً        ًوأيـــــضا د   .                             م ، الـــــدار الجامعي         إب
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  الثانى الفرع

  الشأن صاحب فعل بسبب والإجراء الشكل عيب تغطية

 جهة فىعت ثم ومن ،نفسه الشأن صاحب فعل إلى الإجراءات أو الشكليات إغفال يرجع قد

   .القرار ببطلان المطالبة شأنال لصاحب يجوز ولا ،�ا الالتزام من رةالإدا

 أو الحضور عن فيمتنع إليه منسوبة مخالفات فى معه للتحقيق الموظف يدعى أن مثل وذلك

    .)١(وحدها الإدارية النيابة أمام إبدائها على يصر أو نفسه عنً       دفاعا أقواله إبداء

 الاجراءات استوفىو القانونى الوجه على تم قد طالما التحقيق لايبطل ذلك أن بالذكر وجدير

 فى للعامل توافرت قد الضمانات فإن ثم ومن ،عامة المشرع يتطلبها التى والموضوعية الشكلية

 حقه إرادته وبمحض فوت دق يكون بأقواله ءالإدلا عن وبامتناعه ،دفاع أوجه نم يراه ما إبداء

   .نفسه إلا يلومن فلا

 ةالسلط تجريه الذى التحقيق ورفضه ،يةالإدار النيابة لىإ التحقيق إحالة العامل طلب أما

 وجهه على التحقيق فى تسير أن وتستطيع ،الإحالة �ذه زمةمل غير الأخيرة فإن ،الرئاسية

  .الصحيح

 ١٠٣ المادة لحكمً      طبقا الجامعة على إلزام ثمة ليس " أنه العليا الإدارية المحكمة قررت هذا وفى

 وإذا ،بالجامعة العاملين مع التحقيق الإدارية يابةالن تتولى أن فى الجامعات تنظيم قانون من

 تثريب فلا التحقيق هذا بإجراء القانونية الشئون إدارة تكليف بالجامعة المختصة السلطة ارتأت

 للتفتيش تكشفت التى المخالفات فى تحقيقها الإدارة هذه باشرت وقد ،الشأن هذا فى عليها

 أدلة ببعض هجوو أن بعد أحجم أنه إلا دفاعه اءلابد الفرص كافة للطاعن وأتاحت الإدارى

 مرة من أكثر هإلي النصح توجيه من بالرغم مبرر دون هذا موقفه على وأصر ضده الا�ام

                                                                                                                   
ـــشروعية وتنظـــــيم القــــــضاء الإدارى   (              لقـــــضاء الإدارى  ا  :      شـــــيحا         ،دار     ٢٠٠٣     ، ط   ١٨٤    :    ١٥٨ ص  )                                    مبـــــدأ المــ

   .                 المعارف بالإسكندرية

   .             ، مرجع سابق   ٢٥١               قضاء الإلغاء ، ص  :                عبد الفتاح حسن   /     د  )١
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 بعدم عليه ىللنع معه وجه بمالا مقوماته استوفىو التحقيق تم وقد ،تناعالام هذا عن للعدول

  .)١(" القانون فى أو الواقع فى التحقيق ببطلان الدفع معه يستقيم لا مما ...الحيدة

 يتضمن شامل نحو على الجامعة طلاب تأديب المشرع نظم " أنه آخر حكم فى قررت كما

 على العقوبات هذه بتوقيع الخاصة والهيئات لها المقررة والعقوبات التأديبية المخالفات تحديد

 الفصل حتى ً     شهرا تجاوز لا لمدة الكلية من الفصل بين تتراوح التى العقوبات توقيع يتم ألا

 مع إليه منسوب هو فيما أقواله وسماع كتابة الطالب مع التحقيق بعد إلا الجامعة من النهائى

 حقه سقوط : ذلك نتيجة – المحدد الموعد فى للتحقيق الحضور عن الطالب امتناع – مواجهته

  .)٢(" أقواله سماع فى

 بسبب إخطاره واستحالة الإخطار سليمت هضورف الموظف إخطار السابق المثال على ويقاس

 على الاستدلال الإدارة على وتعذر ،عنوانه يوضح أن دون عمله مقر يترك كأن ( إليه يعود

  ) عنوانه

 مع ذلك فيرفض ،ملفه على بالاطلاع تأديب مجلس لىإ المحال الموظف الإدارة أنذرت لو وكما

  .ذلك من مكنته الإدارة أن

 يستفيد أن المتصور غير فمن ،إليه يرجع هملف على اطلاعه عدم فى السبب كان إذا ثم ومن

   .)٣(الإدارة قرار لإبطالً      سببا بجعله تقصيره من

 فللقاضى ،الحالات كل فى الإجراء أو الشكل عيب لتغطية ً     سببا لايكون المسلك هذا أن إلا

 بصاحب للاتصال الكافى الجهد الإدارة بذل من ليتحقق ،القرار على الفعالة رقابته يمد أن

 الإدارة تقصير عن ناتج الشأن صاحب امتناع أن ثبت فإذا ،إليه الموجه بالإجراء لتخبره الشأن

 المقرر الإجراء أو الشكل مراعاة دون قرارها واتخذت ،الشأن صاحب عنوان على التعرف فى

   .ببطلانه الحكم يستوجبً       معيبا يكون قرارها فإن

                                                 
     ٥٣٦ ص    ٧٧            قاعدة رقم     ١٩٧٢ / ٦ / ٣            عليا جلسة  . ق  ١٧       لسنة  ٧                                     حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم    )١

   .                            ة الإدارية العليا ، مرجع سابق                            البوابة القانونية لأحكام المحكم  ،      ٥٣٧  ، 

    ٣٩            قاعـدة رقـم     ١٩٩٧ / ١ /  ١٢            عليـا جلـسة  .   ق  ٣٧       لـسنة     ٢٣٤٩                                     حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعـن رقـم    )٢

   .                            ة الإدارية العليا ، مرجع سابق          أحكام المحكم     بادئ                    البوابة القانونية لم    ،    ٣٩٩ ص

    .              ، مرجع سابق  ٩٤    ،   ٩٣                                              القضاء الإدارى ، دراسة مقارنة ، الجزء الرابع ، ص  :               اسماعيل البدوى   /     د  )٣
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  الرابع المطلب

  الإدارة لمصلحة المقرر والاجراء الشكل عيب يةتغط

 يكون بحيث ،وحدها الإدارة لمصلحة وإجراءات شكليات الأحيان بعض فى المشرع يقرر قد

  .قرارها إصدار عند عدمه من استيفائها تقدير حرية لها

 يحق لا بحيث العيب هذا عن التغاضى إلى الفقه معظم ومعه الإدارى القضاء ذهب وقد

 مقررة والإجراءات الشكليات أن طالما مخالفتها إلى ً        استنادا القرار ببطلان التمسك للأفراد

 وبالتالى العام النظام من تعتبر ولا النسبى البطلان نظرية عليها يسرى هى إذ ،الإدارة لمصلحة

 ضرورة عن تتنازل أن لمصلحتها والإجراءات الشكليات شرعت والتى للإدارة يجوز

  .)١(استيفائها

                                                 
        ، دار     ١٩٩٦     ، ط   ٦٧٢                                    أصـول القـانون الإدارى ، الجـزء الثـانى ، ص  :                سامى جمال الـدين   /   د   :              راجع فى ذلك  )١

         ، الجــــزء                             القـــضاء الإدارى ، دراســــة مقارنـــة  :               اسماعيــــل البـــدوى   / ً                                      ًالمطبوعـــات الجامعيـــة بالإســــكندرية ، وأيـــضا د 

    ،    ٢٦٥                                   النظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة ، ص  :                سـليمان الطمـاوى   /   د   : ً     ً وأيضا   .              ، مرجع سابق  ٩٩         الرابع، ص

  ،    ٣٧٤   ، ص  )               القـضاء الإدارى   (                        الوسيط فى القانون العـام   :                   محمد أنس قاسم جعفر   / ً                    ًمرجع سابق ، وأيضا د 

    .          مرجع سابق
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   .معينة رخصة على الحصول قبل الشخص من تقديمه يلزم الذى المالى الضمان مثل لكوذ

 طلبه على الإدارة جهة ووافقت ،آخر إلى مكان من النقل الموظف طلب إذا ً     أيضا وكذلك

 ذلك بعد يطعن أن له يجوز فلا العاملين شئون لجنة على العرض دونب بنقله قرارها وأصدرت

   .للقرار المقرر الشكل مراعاة معد بحجة القرار ببطلان

 رقم القانون من الثالثة المادة " أن لها حكم فى العليا الإدارية المحكمة قضت لذلك ً        وتطبيقا

 الإدارية النيابة على أوجبت قد كانت وإن ،الإدارية النيابة تنظيم بإعادة ١٩٥٨ لسنة ١١٧

 على البطلان جزاء يرتب لم نونالقا أن إلا ،الموظف يتبعه الذى الرئيس أو الوزير إخطار

 مباشر�ا فى ةيالإدار النيابة يقيد لم المشرع وكان كذلك الأمر كان وإذا ،الاخطار هذا إغفال

 – جديتها الفحص يثبت التى – الإدارة شكاوى من تلقاهت فيما الا�ام أو التحقيق جراءاتلإ

 الاخطار إيجاب مجرد من ةكمالح وكانت ،الموظف يتبعه الذى يسالرئ أو الوزير نذإ على

 فإن ،المناسب الوقت فى موظفيه شأن فى يجرى مما بينة على الرئيس أو الوزير يكون أن المذكور

 تصرفات متابعة من لها ً      تمكينا وحدها الإدارة لمصلحة شرع قد يكون هذه والحالة الاخطار

  .)١( ..".أدائه وحسن العمل صالح يحقق بما فيها العاملين

 مع التحقيق إجراء قبل المختص للوزير الإدارية النيابة اخطار عدم أن الحكم هذا من ويتبين

  .وحدها الإدارة لمصلحة شرع إجراء لأنه ،البطلان اغفاله على لايترتب الموظف

 له الإجمالى التخطيط رسم أو المشروع يانبب مذكرة ارفاق عدم " أن آخر حكم فى قضت كما

ً       واضحا ً       تعيينا تضمن قد القرار أن طالما العامة المنفعة يرقربت الصادر القرار بطلان لايرتب

 من خصص التى والأغراض الجوهرية بياناته عن ً      مفصحا جهالة غير فى بشأنه الصادر للعقار

   .)٢(" أجلها

 الذى الشكل عنصر صدد فى التفرقة لايمكن أنه بحق الدين جمال سامى / الدكتور ويرى

 لمصلحة مقررة وشكليات ،العامة للمصلحة مقررة شكليات بين تحديد فى المشرع يتدخل

                                                 
              ، قاعـدة رقـم     ١٩٧٠ / ٥ /  ٣٠            عليـا ، جلـسة   .    ق  ١١       لـسنة     ١٢٠٠                                        حكم المحكمة الإداريـة العليـا فى الطعـن رقـم )١

   .                                                            ، البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ٣٧٤     ، ص  ٥٨

      ١٩٨٥ /  ١١ / ٩            عليـا ، جلـسة   .    ق  ٢٩       لـسنة     ١٩٢٢    ،     ١٧٦٩                                         حكم المحكمة الإدارية العليـا فى الطعنـين رقمـى  )٢

   .                                               ية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق                   ، البوابة القانون   ١٣٣     ، ص  ١٩            ، قاعدة رقم 



      
 

 ٧١٦ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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 زعاتالمنا عن تميزها خصوصية لها الإدارية المنازعات لأن ،الأفراد لصالح مقررة وأخرى الإدارة

 الإدارية المنازعات أن حين فىذاتية، مصالح الخصوم مصالح فيها نكوت والتى التجارية أو المدنية

 المصلحة عن يبحث والآخر ،به الخاصة الذاتية مصالحه عن ثيبح أحدهما طرفين بين تكون

  .للأفراد استفادة تحقيقها فى يكون قد والتى المصالح كل على تعلو أن يجب التى العامة

 لصالح مقررة وأخرى ،العام للصالح مقررة وشكليات إجراءات بين التفرقة تجب لا ثم ومن

 أو الإدارة لصالح تقرر قد الشكل هذا بأن صريح نص هناك يكن مالم الأفراد أو الإدارة

 الطرف من الإجراء أو الشكل بعيب المعيب القرار ببطلان التمسك لايجوز بحيث ،الأفراد

   .)١(الحالة هذه فى الآخر

  .ددالص هذا فى ساقها التى للمبررات ىالرأ هذا نؤيد جانبنا ومن

  

  الخامس المطلب

  والإجراء الشكل عيب إثبات

 إجراء أو شكل اتباع المشرع استلزم فإذا ،معين لشكل الإدارى راالقر وعخض عدم الأصل

 حدده الذى الإجراء اتباع وكذلك ،المحدد الشكل فى القرار افراغ وجب ،هإصدار قبل معين

  .المشرع

 وإذا ،التسبيب يوجب الذى النص تحديد الطاعن على كان تسبيب بدون القرار صدر فإذا

 يثبت أن الطاعن على كان كافى غير ً       تسبيبا لكن ً      مسببا القرار روصد ً       وجوبيا التسبيب كان

  .التسبيب المشرع أوجب أجلها من التى غايته إدراك عن التسبيب قصور

 ويجب ،القاضى أو الطاعن على سواء العسير بالأمر ليس الشكل عيب إثبات وعبء

 قبل ،والشكل صاصالاخت وهى الخارجية بالمشروعية المتعلقة للدفوع الدعوى فى التعرض

   .)٢(الموضوعية بالدفوع تعرف ما وهى الداخلية بالمشروعية المتعلقة للدفوع التعرض

                                                 
   .             ، مرجع سابق   ١٥٢    ،    ١٥١                                        قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة ، ص  :                سامى جمال الدين   /     د  )١

  :               اسماعيــل البـــدوى   /   د   : ً                    ً  ، مرجـــع ســابق ، وأيـــضا    ٢٦٢               قـــضاء الإلغــاء ، ص  :                عبــد الفتـــاح حــسن   /   د   :        انظــر  )٢

   .             ، مرجع سابق  ٩٧                              دراسة مقارنة ، الجزء الرابع ، ص                القضاء الإدارى ، 



      
 

 ٧١٧ 
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 ٧١٨ 
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  السادس المبحث

  .والإجراء الشكل فى بيلع الإدارى القرار ببطلان الحكم أثر

 بطلان ويرتب ،الجوهرية وغير الجوهرية الأشكال بين يفرق الإدارى القضاء أن القول سبق لقد

  .الثانية دون الأولى مخالفة على القرار

 الإدارى القرار ببطلان القضاء من حكم صدور بعد يجوز هل مؤداه الآن يثور الذى والتساؤل

 الشكليات استيفاء بعد جديد إدارى لقرار الإدارة جهة إصدار الإجراء أو الشكل فى لعيب

  ؟ً        قانونا عليها المنصوص والإجراءات

 من الإدارة جهة لايمنع الشكل فى لعيب الإدارى القرار إلغاء أن ارىالإد القضاء أكد لقد

  ً.       قانونا عليها المنصوص والإجراءات الشكليات فيه تراعى جديد قرار إصدار إعادة

 إلغاء أن العليا الإدارية المحكمة قررت حيث التأديبية القرارات على المبدأ هذا القضاء وطبق

 من القرار إصدار إعادة فى التأديبية السلطة بحق لايخل اءاتالإجر أو الشكل فى لعيب القرار

  .شكلية عيوب من شابه مما تنقيته بعد جديد

 حكم آثار تحديد فى التفرقة ضرورة ً      مسلما بات قد أنه حيث ومن " أنه لها حكم فى تقرر إذ

 إلغاء بين يةالتأديب القرارات خاصة وبصفة ،الإدارية القرارات على ً       تعقيبا يصدر الذى الالغاء

 العامل حق فى المخالفة لانتفاء الصحة على يحمله الذى الموضوعى السبب لافتقاده القرار

 فى ...الاختصاص فى تجاوز أو اتالاجراء أو الشكل فى لعيب القرار إلغاء وبين صحتها لعدم

 مدى فى تفصل هى وإنما جديد من العامل سلوك مراجعة إلى لاتتطرق المحكمة الثانية الحالة

 أو ترسمها أوجب التى الإجراءات أو القانون يتطلبه الذى الشكل حيث من القرار سلامة

 يخل لا الأسباب هذه من لسبب القرار بإلغاء القضاء فإن ثم ومن ،بإصداره المختصة السلطة

 القانونى الوجه على الحكم لمقتضىً        تنفيذا ديدج من سلطتها ممارسة فى التأديبية السلطات بحق

 يتطلبه الذى الوجه على وإصداره شكلية عيوب من شابه مما القرار تنقية بعد صحيحال

   .)١(" ...القانون

                                                 
        قاعـدة     ١٩٨٥ / ٦ /  ١٥            عليـا ، جلـسة   .    ق  ٢٧       لـسنة   ٩٥    ،   ١٤                                         حكم المحكمـة الإداريـة العليـا فى الطعنـين رقمـى  )١

    .                                                           البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق    ١٣١٧     ، ص   ١٩٣    رقم 



      
 

 ٧١٩ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 إعدام هو فيه المطعون القرار بإلغاء الصادر الحكم مقتضى " أن أحدث حكم فى تقرر كما

 بإلغاء قضى فإذا ،الحكم حدده الذى وبالمدى الخصوص فى صدوره وقت من آثاره ومحو القرار

 فى سلطتها الإدارية الجهة واستعادت يكن لم كأن اعتباره ذلك على ترتب ً     مجردا ً      إلغاء لقرارا

  .)١(" بإلغائه        المقضى القرار شابت التى العوار أوجه من تنقيته بعد جديد قرار إصدار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السابع المبحث

                                                 
            قاعــدة رقــم     ٢٠٠٧ / ٣ /  ١٨            عليــا ، جلــسة   .    ق  ٤٩       لــسنة     ٣٩٢٩        طعــن رقــم                                حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى ال )١

   .                                                                البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ٥٧٩     ، ص  ٨٦



      
 

 ٧٢٠ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

  والإجراء الشكل بعيب المشوب القرار عن التعويض

 عنه والتعويض بإلغائه يقضى أن الإدارى للقضاء تبرر والتى الإدارى القرار تشوب التى العيوب

 وعيب ،واللوائح القانون مخالفة وعيب ،الاختصاص عدم وعيب الشكل عيب : هى

 لاتؤدى أ�ا إلا ،الإدارى القرار لإلغاء ً     سببا ً      دائما العيوب هذه كانت وإن بالسلطة الانحراف

  .)١(بالتعويض الإدارة مسئولية مقيا إلىً      حتما كلها

 ) ةبالسلط الانحراف وعيب ،اللوائح وأ القانون مخالفة عيب ( الموضوعية العيوب كانت وإذا

 الأمر فإن ،المشروع غير الإدارى القرار عن بالتعويض الدولة مسئولية تقرير إلى ً      دائما تؤدى

 عيب وهى الشكلية العيوب حدبأ ً      معيبا القرار كان ما إذا والقضاء الفقه فى خلاف مثار

   .الاختصاص وعدم الشكل

 يرتب ولا القضاء يلغيه لا الشكل أو الإجراء بعيب المعيب القرار بأن القول إلى رأى فذهب

  ً.      جسيما العيب هذا كان إذا إلا التعويض فى الفرد حق عليه

 إجراءات شرعالم حدد " أنه أحكامها أحد فى العليا الإدارية المحكمة قضت لذلك ً        وتطبيقا

 رقم بالقانون العمل تاريخ فى بالخدمة الموجودين القيادية الوظائف شاغلى أعمال نتائج تقويم

 أن يجب ...القيادية للوظائف الدائمة اللجنة تشكيل المشرع ددح كما ....١٩٩١ لسنة ٥

 شكيلالت ضوابط مخالفة ...الدرجة فى تساويهما حالة فى المرشح من أقدم اللجنة عضو يكون

 القرار – قرارات من عليها يترتب وما اللجنة من الصادرة القرارات ويبطل التشكيل يبطل

 لايصلح ذلك أن إلا إلغائه إلى يؤدى مما الشكل بعيب ً      مشوبا يكون الحالة هذه فى الصادر

  .)٢(" ...بالإلغاء القضاء مستلزمات من ليس بالتعويض القضاء لأن للتعويضً       أساساً      حتما

                                                 
  .                       ، دار النهــــضة العربيــــة    ٢٠٠٤     ، ط   ١٣٢                        القــــرار الإدارى المــــستمر ، ص  :                          عبــــد العلــــيم عبــــد ا�يــــد مــــشرف  /    د  )١

    ،    ٢٥٢   ص ٣                                    الموســوعة الــشاملة فى القــضاء الإدارى ، جـــ  :                    مــد مــاهر أبــو العينــين  مح  /   د   .  م  : ً               ً القــاهرة ، وأيــضا 

    .                         م ، نقابة المحامين بالقاهرة    ٢٠٠٧  /    هـ     ١٤٢٨     طبعة 

              ، قاعــدة رقــم     ١٩٩٥ / ٨ / ٥            عليــا ، جلــسة   .    ق  ٤٠       لــسنة     ٢١٧٦                                       حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم  )٢

    .                                       أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق                            ، البوابة القانونية لمبادئ    ٢٢٥    ،    ٢٢٤     ، ص   ٢٢٤



      
 

 ٧٢١ 
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 إلى أدى يةدالقيا الوظائف لجنة تشكيل ضوابط مخالفة أن الذكر سالف الحكم من ويتضح

 يرتب لا الذى اليسير الخطأ قبيل من تعد المخالفة هذه أن إلا ،عنها الصادر القرار إلغاء

  .بالتعويض الإدارة جهة مسئولية

 من كثرأ أو بعيب ً      مشوبا الإدارى القرار صدور كان لئن " أنهب آخر حكم فى قضت كما

 يفقده ) الشكل أو الاختصاص عدم عيب ( الدولة مجلس قانون فى عليها المنصوص العيوب

 لا أنه : ذلك أساس -  للتعويض الموجب الخطأ ركن تحقق يعنى لا ذلك أن إلا ،المشروعية

 تعلق إذا ...للتعويض الموجب الخطأ ركن وتحقق الإدارى القرار مشروعية عدم ثبوت بين تلازم

 لا فإنه ،الآراء بأصوب القطع لايمكن بحيث الرأى وجوه فيه تتفرق مما القانونى بالتأويل الأمر

 المنوط الاختصاص ذوى مشورة على ً     بناء قرارها أصدرت هى إن الإدارية الجهة على تثريب

 تفسير خطأ فى وقوعها المسئولية من الإدارة إعفاء فى يشفع قد أنه ذلك ،الحالة دراسة �م

 على ونزلت ،الدولة بمجلس المختصة الفتوى إدارة رأى استطلعت قد كانت إذا صالن مدلول

   .)١(" المشروعية بعدم القضاء وصمه الذى قرارها أصدرت حيث التفسير هذا

 القوانين تفسير فى اليسير الخطأ أن قررت العليا الإدارية المحكمة أن الحكم هذا من ويتضح

  .التعويض فىً     حقا تبلاير النظر وجهات فيه تختلف والذى

 إذا إلا الاجراء أو الشكل عيب بسبب بالتعويض الحكم يتعين لا أنه إلى آخر رأى ويذهب

 القرار موضوع فى تغيير إلى يؤدى بحيث ،وجوهره القرار مضمون على ً      مؤثرا العيب هذا كان

 العيب اهذ كان إذا أما ً،       جوهريا اغفاله تم الذى الإجراء أو الشكل يكون بأن ،أومضمونه

 كان وإن بالتعويض الحكم فىً      سببا لايكون فإنهً        موضوعا القرار صحة من ينال لا جوهرى غير

  .)٢(القرار بإلغاء للحكمً      سببا

                                                 
              ، قاعـدة رقـم     ٢٠٠٥ / ٣ /  ٢٧            عليـا ، جلـسة   .    ق  ٤٤       لـسنة     ٨٢٩٦                                       حكم المحكمة الإداريـة العليـا فى الطعـن رقـم  )١

   .                                                                  ، البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق   ٨٦٨    ،    ٨٦٧     ، ص   ١٢٦

     ٣٤٥    ،    ٣٤٤                                    الإجـراءات والأشـكال فى القـرار الإدارى ، ص  :             مـصطفى أحمـد          الديدامونى  /   د   :              راجع فى ذلك  )٢

                                               الموسوعة الـشاملة فى القـضاء الإدارى ، الكتـاب الثـانى   :                     محمد ماهر أبو العينين   /   د   .  م  : ً                 ً مرجع سابق ، وأيضا 

    .              ، مرجع سابق   ٢٥٤   ، ص



      
 

 ٧٢٢ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

 معه يفسر مما ،أحكامها أغلب فى المعيار �ذا الأخذ إلى العليا الإدارية المحكمة ذهبت وقد

  .الجسيم الخطأ بفكرة الأخذ عن عدول بأنه موقفها

 ومخالفة والشكل الاختصاص عدم يوبع " أن كامهاحأ أحد فى به قضت ما ذلك نوم

 ذاته حد فى لايعنى السلطة الاستعم وإساءة وتأويلها تطبيقها فى الخطأ أو واللوائح القوانين

 القرار مشروعية عدم ثبوت بين تلازم لا أنه ذلك ،الإدارية الجهة جانب فى الخطأ ركن قتحق

 يتعلق عيب من الإدارى القرار يشوب قد ما ،للتعويض الموجب الخطأ كنر وتحقق ،الإدارى

ً       أساسا وبالضرورة ً   ماحت لايصلح مشروعيته عدم إلى فيؤدى بالشكل أو الاختصاص بعدم

 مضمونه فى ً      سليما القرار كان فإذا ،القرار موضوع فى ً      مؤثرا العيب هذا يكن مالم للتعويض

 باعتبار المشروع غير القرار هذا عن بالتعويض للحكم وجه ثمة يكون فلا أسبابه على ً     محمولا

 الاختصاص قواعد راعت قد الإدارية الجهة أن لو المضمون وبذات ً     حتما سيصدر كان أنه

  .)١(" والشكل

 وإن ،بالإلغاء القضاء مستلزمات من ليس بالتعويض القضاء " أن آخر حكم فى قضت كما

 الذى الشكل أو الاختصاص عدم عيب وأن ،هعلي يقوم الذى الخاص أساسه منهم لكل

 العيب يكن مالم للتعويض ً      أساسا وبالضرورة ً    تماح يصلح لا إلغائه إلى فيؤدى القرار يشوب

 مخالفة رغم هسبابأ على ً     محمولا مضمونه فى ً      سليما القرار كان فإذا ،القرار موضوع فى ً      مؤثرا

 على ً       مقصودا كان القرار لأن عويضللت مجال ثمة لايكون فإنه الشكل أو الاختصاص قاعدة

  .)٢(" روعيت قد القاعدة أن لو المضمون بذات حال أى

 والإجراءات الأشكال بين التفرقة بقاعدة أخذ قد المصرى الإدارى القضاء يكون وبذلك

 تؤثر أن شأ�ا من التى فقط الجوهرية العيوب واعتبر ،الثانوية والإجراءات والأشكال ،الجوهرية

  .للتعويضً       أساسا تكون أن يكن التى هى الإدارى القرار موضوع أو مضمون فى

                                                 
              ، قاعــدة رقــم     ٢٠٠١ / ٧ / ١    لــسة         عليــا ، ج  .    ق  ٤٢       لــسنة     ٦٠٧٢                                       حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم  )١

   .                                                            ، البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق    ٢٣٣٦    ،     ٢٣٣٥     ، ص   ٢٧٤

              ، قاعــدة رقــم     ٢٠٠١ / ٢ /  ٢٠            عليــا ، جلــسة   .    ق  ٤٣       لــسنة    ٥٢٥                                       حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم  )٢

   .                  العليا ، مرجع سابق                                          ، البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية    ٩٢١     ، ص   ١٠٨
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 جانبها من خطأ وجود هو منها الصادرة الإدارية القرارات عن الإدارة مسئولية مناط أن على

 عليها نص التى العيوب من أكثر أو عيب به كان إذا مشروع غير الإدارى القرار يكون بأن

 تقوم وأن ً،     ضررا الشأن صاحب يلحق وأن ،١٩٧٢ لسنة ٤٧ رقم المصرى الدولة مجلس قانون

 " أن أحكامها أحد فى العليا الإدارية المحكمة تقرر ذلك وفى والضرر الخطأ بين السببية علاقة

 جانبها فى الخطأ توافر هو تصدرها التى الإدارية القرارات عن الإدارية السلطة مسئولية مناط

 انتفاء – والضرر الخطأ بين السببية علاقة تقوم وأن ررض الخاطئة قرارا�ا على يترتب وأن

  .)١(" أركا�ا من ركن با�يار المسئولية انتفاء مؤداه الضرر

 التى القرارات عن الإدارة مسئولية مناط أن به المسلم من " أنه آخر حكم فى قررت كما

 العيوب من بلعي مشروع غير الإدارى القرار يكون بأن جانبها من خطأ قيام هو تصدرها

 علاقة تقوم وأن ضرر الشأن ببصاح يحيق وأن الدولة مجلس قانون فى عليها المنصوص

 مطابقة مشروعة سليمة قرارا�ا كانت العيوب هذه من برأت فإذا ،والضرر الخطأ بين السببية

   .)٢(" نتائجها عن الإدارة تسأل لا

 لا للقانون المخالفة الإدارية لقراراتا عن التعويض دعوى أن الاعتبار فى نضع أن يجب أنه إلا

ً      طبقا المشكلة ( المبادئ توحيد دائرة إليه انتهت لما ً     طبقا سنة عشرة خمس بمضى إلا تتقادم

 الطعن فى ) الدولة مجلس قانون بتعديل ١٩٨٤ لسنة ٣٦ رقم القانون من مكرر ٥٤ للمادة

 المسقط للتقادم العام الأصل قرر إن بعد المشرع " أن تقرر إذ عليا قضائية ٢٩ لسنة ٥٦٧ رقم

 تشريعية نصوص بمقتضى معينة بمدد تتقادم لحقوق باستثناءات جاء مدنى ٣٧٤ المادة فى

 الحالات على لاإ تسرى لا بحيث ً،     ضيقا ً      تفسيرا صالنصو هذه تفسير وجب ثم ومن ،خاصة

 مدة وتكون ةالقاعد أصل إلى يرجع فإنه الحالات هذه عن خرج وما ،تضمنتها التى بالذات

 عن تعويض فى تتمثل المطروحة المنازعة كانت إذا ذلك على ً        وترتيبا ،سنة عشرة خمس التقادم

 إلى تنسب إنما القرار هذا مثل عن ةيالإدار هةالج مسئولية فإن ،للقانون مخالف إدارى قرار

                                                 
              ، قاعـدة رقـم     ١٩٩٤ / ٤ /  ١٢            عليـا ، جلـسة   .    ق  ٣٨       لـسنة     ٢٦٧٢                                       حكم المحكمة الإداريـة العليـا فى الطعـن رقـم  )١

   .                                                                  ، البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق    ١٢٤٢     ، ص   ١٢١

              ، قاعـدة رقـم     ٢٠٠١ / ٣ /  ٢٠            عليـا ، جلـسة   .    ق  ٤٤       لـسنة     ٧٩٨٤                                       حكم المحكمة الإداريـة العليـا فى الطعـن رقـم  )٢

   .                                                            ، البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، مرجع سابق    ١١١٩     ، ص   ١٣٢
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 أن بحسبان القانون وهو المدنى القانون فى عليها المنصوص الالتزام مصادر من الخامس المصدر

 حكم شأ�ا فى يسرى لا مما مادية ً      أفعالا وليست القانونية التصرفات قبيل من القرارات تلك

 عن التعويض دعوى إلى بالنسبة الثلاثى التقادم عن تتكلم التى نىدالم القانون من ١٧٢ المادة

 ذلك ىوعل ،الثالث المصدر عن تنشأ التى الحقوق بخصوص وردت والتى المشروع غير العمل

 من ٣٧٤ المادة فى المقرر العام للأصل تقادمها فى المطروحة المنازعة فى المسئولية تلك تخضع

 المدنى القانون من ٣٧٥ المادة نص إلى الاستناد المقام هذا فى ً      صحيحا وليس ،المدنى القانون

 إلا قيصد لا النص بصريح حكمها لأن والأجور كالمهايا الخمس التقادم حالات تتناول التى

 اللائحة من ٥٠ المادة نص إلى الارتكان يجوز لا كما ،المتجددة الدورية الحقوق إلى بالنسبة

 سنوات خمس مدة �ا يطالب لم التى الماهيات بأن تقضى التى والحسابات للميزانية المالية

 فحسب بالماهيات ينعت ما على إلا يسرى لا مدلولها لأن ،ةمللحكو ً       مكتسبا ً    حقا تصبح

 ليس للقانون المخالف الإدارى القرار عن التعويض أن البيان عن وغنى ،قياس أو عتوس دون

 ويراعى والتجدد الدورية صفة حال بأية له ليس ً      جزافا المحكمة تقدره بمبلغ التزام هو بل بمرتب

 التعويض أى أنه كما ،والمعنوية الأدبية كالأضرار المرتب غير أخرى عناصر عدة تقديره عند

 واختلاف منهما كل وجوهر طبيعة فى الواضح التباين عن ً    فضلا أنه إذ المرتب حكم فى ليس

 فى الحق تقادم بصدد التشريعية النصوص وردت فقد الآخر عن أيهما تقدير وعناصر أسس

 تقادم نشأ فى فيرجع عنه المنوه التعويض أما ،المدلول مقصورة صريحة واضحة بالمرتب المطالبة

  .)١(" سنة عشرة خمس ومدته التقادم فى العام الأصل لىإ به ةالمطالب فى الحق

  

                                                 
ـــد المبـــادئ فى الطعـــن رقـــم  )١             عليـــا ، جلـــسة   .    ق  ٢٩       لـــسنة    ٥٦٧                                                               انظـــر حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا دائـــرة توحي

                                        نونيــة لأحكــام المحكمــة الإداريــة العليــا ، مرجــع                 ، البوابــة القا  ٣٤    ،   ٣٣     ، ص ٥              ، قاعــدة رقــم     ١٩٨٥ /  ١٢ /  ١٥

   .    سابق

ـــم   : ً            ً ومــــــن ذلــــــك أيــــــضا                عليــــــا ، جلــــــسة   .    ق  ٣٣       لــــــسنة     ٣٠٩٦                                     حكــــــم المحكمــــــة الإداريــــــة العليــــــا فى الطعــــــن رقـــ

                                                              ، البوابـــة القانونيــة لمبـــادئ أحكــام المحكمــة الإداريـــة العليــا ، مرجـــع    ٨٠١     ، ص  ٧٨              ، قاعــدة رقــم     ١٩٩٤ / ٢ / ١

   .    سابق



      
 

 ٧٢٥ 
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  
  وفيها أهم نتائج البحث 

يعتبر ركن الشكل أحد أركان القرار الإدارى ويقصد به المظهر الخارجى الذى  -١

يجب أن يفرغ فيه القرار مثل كتابة القرار وتوقيعه وتسبيبه إذا تطلب القانون 

 الإدارى قبل صدوره رالمراحل التى يمر �ا القرا أما الإجراء فيقصد به ،ذلك

  . أو إجراء تحقيق قبل صدور القرار،مثل أخذ رأى هيئة معينة

يخضع لشكل خاص معين تفصح فيه الإدارة  الأصل أن القرار الإدارى لا -٢

 إلا إذا اشترط المشرع وجوب تقيد الإدارة بشكل معين أو بإجراء ،عن إراد�ا

 ومن ثم يجب عليها اتباع ذلك وإلا كان القرار ،�اامحدد عند إصدار قرار

   .ً                                  معيبا بعيب الشكل مما يؤدى إلى بطلانه

 إلا أن ،يذهب معظم الفقهاء إلى عدم التفرقة بين ركن الشكل والإجراء -٣

أن ركن الإجراء مستقل عن ركن الشكل حيث وبحق البعض الآخر يرى 

 أما الشكل فهو ،رارسابقة على إصدار القينطوى الاجراء على عمليات 

 من العيوب الشكلية التى تصيب ا وإن كان،الإطار الذى يصب فيه القرار

  .عيب عدم الاختصاص الإدارى كراالقر

اتجه قضاء مجلس الدولة المصرى بداية وفى غالب الأحيان إلى الخلط بين  -٤

 إلا أنه ،الشكل والإجراء واعتبر أن عيب الإجراء يندرج ضمن عيب الشكل

ك فى أحكام أخرى حدد العيب بأنه عيب إجرائى وكان ذلك هو بعد ذل

وهذا المسلك  ،الحقيقة حين عبر عن ذلك العيب بأنه عيب فى الإجراءات

  .الأخير يتفق مع المدلول الصحيح لمعنى الإجراء
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 يقرراستقر الفقه وقضاء مجلس الدولة المصرى على أنه إذا وجد نص  -٥

اع النص والحكم بت فيتعين ا،راء المحددكل أو الاجالبطلان عند اغفال الش

 فى حالة اغفال شكل أو ،ببطلان القرار أما إذا لم يوجد نص يقرر البطلان

 فيفرق بين الشكليات والاجراءات الجوهرية والشكليات ،إجراء معين

 واعتبرا أن القرار الإدارى يبطل فى حالة اغفال ،والاجراءات الثانوية

  .هرية دون الشكليات والاجراءات الثانويةالشكليات والاجراءات الجو

لى عدة معايير للتفرقة بين  وقضاء مجلس الدولة المصرى إذهب الفقه -٦

 إلا أن ،الشكليات والإجراءات الجوهرية والشكليات والإجراءات الثانوية

 النظر إلى مدى جسامة عيب المعيار الراجح لدى الفقه والقضاء يقوم على

ً                                     ان العيب جسيما بحيث من الممكن أن يصدر  فإذا ك،والإجراءالشكل 

 ،القرار على نحو مغاير لو روعيت الشكليات أو الإجراءات التى تم إغفالها

كان مضمون القرار لن يتغير إذا ً                                        فإن الشكل أو الإجراء يعد جوهريا أما إذا 

لها فإن الشكل أو الاجراء فى اروعيت الشكليات أو الإجراءات التى تم اغف

   ً.                 لحالة يعتبر ثانويامثل هذه ا

يذهب قضاء مجلس الدولة المصرى إلى جواز تصحيح عيب الشكل والاجراء  -٧

بعض لفى القرار الإدارى بإجراء لاحق إذا كان هذا العيب مجرد اغفال 

تؤثر فى مضمون القرار ولا يترتب عليها مساس بضمانات لا البيانات التى 

   .الأفراد

 من حق جهة الإدارة سحب القرار ومن جانبنا لا نؤيد ذلك حيث أنه

ديد بعد تصحيح ما جالإدارى المعرض للإلغاء القضائى وإعادة إصداره من 

  .بإجراء لاحقً                                شابه من عيب شكلى بدلا من تصحيحه 
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ً                                                             طبقا لما ذهبت إليه بعض أحكام قضاء مجلس الدولة المصرى يجوز تصحيح  -٨

ول ذوى الشأن عيب الشكل أو الاجراء الذى يصيب القرار الإدارى بقب

 بحيث لا يؤثر اغفاله ،طالما كان الشكل أو الاجراء غير مقرر لمصلحة عامة

 ولم يقرر المشرع البطلان كجزاء ً،       جوهرياً     شكلا على مضمون القرار ولم يكن 

  .على اغفاله

ية يستحيل معها اتمام ظروف استثنائ وأتواجه جهة الإدارة قوة قاهرة  قد -٩

 فإ�ا تتحلل من اتخاذ الشكليات  وبالتالى،ماديةجراء استحالة الشكل أو الإ

ولا تلتزم �ا  ،والاجراءات التى يجب عليها اتخاذها فى ظل الظروف العادية

 ،ل الظروف غير العادية حماية للنظام العام وحسن سير المرافق العامةظفى 

  .صحيحةوتعتبر قرارا�ا فى هذه الحالة 

أنه إذا كان اغفال الشكليات استقر قضاء مجلس الدولة المصرى على  - ١٠

 فإن جهة الإدارة تعفى ،ً                                       والاجراءات راجعا إلى فعل صاحب الشأن نفسه

 ولا يجوز لصاحب الشأن ً،                            ويكون القرار الإدارى صحيحا،لتزام �الامن ا

   .التمسك ببطلانه

 اغفال الشكليات والاجراءات المقررة لمصلحة الإدارة وحدها لايؤدى  - ١١

  .يث لاتعتبر من النظام العام فى هذه الحالةإلى بطلان القرار ح

 استقر قضاء مجلس الدولة المصرى على أن إلغاء القرار لعيب فى الشكل - ١٢

قرار من جديد تراعى ً                             ا لجهة الإدارة من إعادة إصدار أو الإجراء ليس مانع

  ً                                    فيه الأشكال والإجراءات المقررة قانونا 

ة بالشكل ب المتعلقسقر قضاء مجلس الدولة المصرى على أن العيوا - ١٣

 ،دارى لا تؤدى إلى الحكم على الإدارة بالتعويضوالاجراءات فى القرار الإ

ر بحيث يؤدى إلى اً                                                إلا إذا كان هذا العيب جوهريا يؤثر على مضمون القر



      
 

 ٧٢٨ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ذا كان هذا العيب غير جوهرى لاينال من صحة  أما إ،تغيير موضوع القرار

ً                                   القرار موضوعا، فإنه لا يكون سببا فى   . الحكم بالتعويضً

مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ  - ١٤

من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع إذا كان به عيب أو أكثر 

 لسنة ٤٧من العيوب التى نص عليها قانون مجلس الدولة المصرى رقم 

قة السببية بين  وأن تقوم علاً،                           وأن يلحق صاحب الشأن ضررا،١٩٧٢

   .الخطأ والضرر

تتقادم دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضى  - ١٥

ً                                                                خمس عشرة سنة طبقا لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا  ً

 بتعديل قانون مجلس ١٩٨٤ لسنة ٣٦ مكرر من القانون رقم ٥٤للمادة 

   .الدولة

  واالله أعلم

   سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على

  

  شعبان عبد الحكيم عبد العليم سلامة/ د 

  مدرس القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور



      
 

 ٧٢٩ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

ا ا    

  :المراجع القانونية : ً     أولا 

      دار     ٢٠٠٣       طبعة  ،                                    إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة  :              أحمد سلامة بدر   /   د  -  ١

     .         القاهرة .      لعربية        النهضة ا

            أســـباب الطعـــن  (              الجـــزء الرابـــع  ،              دراســـة مقارنـــة ،             القـــضاء الإدارى  :               اسماعيـــل البـــدوى   /   د  -  ٢

   .         القاهرة .                    دار النهضة العربية ، م    ١٩٩٩  /    هـ     ١٤١٩       طبعة  ، )       بالإلغاء

    /     ١٩٥٤            الطبعـــة الأولى    ،           الجـــزء الأول ،                    مبـــادئ القـــانون الإدارى  :              توفيـــق  شـــحاته   /   د  -  ٣

             بدون ناشر    ١٩٥٥

    /     ١٩٩١              الطبعــة الأولى  ،                          قواعــد وأحكــام القــضاء الإدارى  :             شــفيق ســارى      جــورجى  /   د  -  ٤

             م بدون ناشر    ١٩٩٢

      دراسـة   )                قـضاء التعـويض –            قـضاء الإلغـاء   (               القضاء الإدارى   :                  خالد خليل الظاهر   /   د  -  ٥

                        الريــــاض المملكــــة العربيــــة  ،                        مكتبــــة القــــانون والاقتــــصاد ،    ٢٠٠٩              الطبعــــة الأولى  ،      مقارنــــة

          السعودية

      ١٩٩٢   ط ،                                الإجـــراءات والأشـــكال فى القـــرار الإدارى  :          صطفى أحمـــد            الديـــدامونى مـــ  /   د  -  ٦

   .         القاهرة .                          الهيئة المصرية العامة للكتاب

      دار  ،    ٢٠١٠       طبعـة  ،                                    قضاء الملاءمة والـسلطة التقديريـة لـلإدارة  :                سامى جمال الدين   /   د  -  ٧

     .                        الجامعة الجديدة بالإسكندرية

            نـــــــشأة المعـــــــارف    م ،    ١٩٩٩       طبعـــــــة   ،،               الـــــــدعاوى الإداريـــــــة  :                ســـــــامى جمـــــــال الـــــــدين   /   د  -  ٨

     .          بالإسكندرية

             دار النهــضة  ،              بــدون ســنة طبــع ،                         قــضاء الإلغــاء وقــضاء التعــويض  :               ســعاد الــشرقاوى   /   د  -  ٩

  ً      ً  وأيضا  ،         القاهرة .       العربية

         الطبعـــة  ، )             دراســة مقارنـــة   (                                 النظريـــة العامــة للقـــرارات الإداريـــة   :                ســليمان الطمـــاوى   /   د  -  ١٠

   .         القاهرة .                 دار الفكر العربى ،    ١٩٨٤       الخامسة 



      
 

 ٧٣٠ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

       طبعـــــة  ،             قـــــضاء الإلغـــــاء ،             الكتـــــاب الأول ،             القـــــضاء الإدارى  :           الطمـــــاوى       ســـــليمان  /   د  -  ١١

   .         القاهرة .                 دار الفكر العربى    ١٩٨٦

                                     قواعـــد المـــسئولية التأديبيـــة فى ضـــوء أحكـــام   :                              مستـــشار سمـــير يوســـف البهـــى فى كتابـــه  -  ١٢

   .      المحلة–                          دار الكتب القانونية مصر     ٢٠٠٧       طبعة  ،                    المحكمة الإدارية العليا

             بدون ناشر    ١٩٩٧   ط ،           دعوى الإلغاء  :                 طارق فتح االله خضر   /   د  -  ١٣

                               دار النهضة العربية بالقاهرة    ١٩٨٤       طبعة  ،           قضاء الإلغاء  :            طعيمة الجرف   /   د  -  ١٤

   ،                                         القــرارات الإداريــة فى الفقــه وقــضاء مجلــس الدولــة  :                            عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة   /   د  -  ١٥

   .                             نشر منشأة المعارف بالإسكندرية    ٢٠٠٧     طبعة 

             دار النهــضة  ،    ٢٠٠٤   ط ،                   لقــرار الإدارى المــستمر ا  :                          عبــد العلــيم عبــد ا�يــد مــشرف  /  د  -  ١٦

   .         القاهرة .       العربية

                            مبـــدأ المـــشروعية وتنظـــيم القـــضاء   (               القـــضاء الإدارى   :                       عبـــد الغـــنى بـــسيونى عبـــد االله   /  د -  ١٧

   .                          الدار الجامعية بالإسكندرية ، م    ١٩٩٣     ط ،           قضاء الإلغاء  )        الإدارى 

   ،            يـدة بالمنــصورة                مكتبـة الجـلاء الجد ،    ١٩٨٢   ط ،           قـضاء الإلغــاء  :                عبـد الفتـاح حـسن   /   د  -  ١٨

   .         بدون ناشر

         الطبعـة  ،                                   القـرار الإدارى الباطـل والقـرار المعـدوم  :                       عليوه مصطفى فتح الباب   :        مستشار  -  ١٩

   .         القاهرة .                    دار النهضة العربية ،    ١٩٩٧     الأولى 

         الطبعــة  ،                                    نظريــة الــضرورة فى القــانون العــام الإســلامى  :             فــؤاد النــادى   /                 أســتاذنا الــدكتور  -  ٢٠

           القاهرة .             ء للإعلام العربى        الزهرا ، م    ١٩٨٨  /    هـ     ١٤٠٨     الأولى 

                                            القـــرارات الإداريـــة وتطبيقا�ـــا فى المملكـــة العربيـــة   :                         فـــؤاد محمـــد موســـى عبـــد الكـــريم   /   د  -  ٢١

                              نشر مركز البحوث بمعهد الإدارة  ، م    ٢٠٠٣  /    هـ     ١٤٢٤                    دراسة مقارنة طبعة  ،        السعودية

   .                               العامة بالمملكة العربية السعودية

       طبعــة  ، )              القــضاء الإدارى   (         العــام                 الوســيط فى القــانون  :                   محمــد أنــس قاســم جعفــر   /   د  -  ٢٢

   .         القاهرة .                    دار النهضة العربية    ١٩٨٧

                    دار الجامعـــة الجديـــدة  ،    ٢٠٠٧   ط ،             القـــضاء الإدارى  :                     محمـــد رفعـــت عبـــد الوهـــاب   /   د  -  ٢٣

   .          بالإسكندرية



      
 

 ٧٣١ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

    ٣٠                                           نفــاذ القــرارات الإداريــة وســريا�ا فى حــق الأفــراد ص  :                    محمــد الــسيد عبــد ا�يــد   /  د -  ٢٤

   .         القاهرة .                    م دار النهضة العربية    ٢٠٠٢     طبعة 

             م دار النهــضة     ١٩٩٦       طبعــة  ٦                        تــسبيب القــرارات الإداريــة ص  :                محمــد عبــد اللطيــف   /  د -  ٢٥

   .         القاهرة .       العربية

       طبعــة  ، ٣    جـــ ،                               الموســوعة الــشاملة فى القــضاء الإدارى  :                     محمــد مــاهر أبــو العينــين   /     د  . م -  ٢٦

   .                      نقابة المحامين بالقاهرة ، م    ٢٠٠٧  /    هـ     ١٤٢٨

            بــدون ناشــر  ،                    دار الهــدى للمطبوعــات ،  رى            القــانون الإدا  :                     محمـد فــؤاد عبــد الباســط   /   د  -  ٢٧

   .        وسنة طبع

           در الفكـــــر     ١٩٩٠       طبعـــــة  ،                      الوســـــيط فى القـــــضاء الإدارى  :                 محمـــــود عـــــاطف البنـــــا   /   د  -  ٢٨

   .         القاهرة .     العربى

             دار النهـــــضة  ،    ١٩٦٧       طبعــــة  ،              دراســـــة مقارنــــة ،             القــــضاء الإدارى  :           محمــــود حــــافظ   /   د  -  ٢٩

   .         القاهرة .       العربية

             دار النهـــضة     ١٩٩٦       طبعـــة  ، )          وى الإلغـــاء   دعـــ    (  ،               الـــدعاوى الإداريـــة  :            نبيلـــة كامـــل   /   د  -  ٣٠

   .                العربية بالقاهرة

  :مقالات وأبحاث : ً       ثانيا 

      مجلـــة  .                                             الـــسلطة التقديريـــة لـــلإدارة ودعـــاوى الانحـــراف بالـــسلطة  :             أحمـــد حـــافظ نجـــم   /   د  -  ١

      ١٩٨٤        ديسمبر   ٢٤        السنة  ،             العدد الثانى ،              العلوم الإدارية

             دار النهــضة  ،    ٢٠٠١       طبعــة  ،                           القــرار الإدارى الــضمنى بــالقبول  :                زكــى محمــد النجــار   /   د  -  ٢

                  العربية بالقاهرة

                                       مـدى ملاءمـة سـحب القـرار الإدارى المعـروض علـى   :                      شعبان عبـد الحكـيم سـلامة   /   د  -  ٣

                              بحــــث منــــشور بمجلــــة روح القــــوانين الــــتى   )                              دراســــة مقارنــــة بالفقــــه الإســــلامى  ،      القــــضاء

   . م    ٢٠١٢        أكتوبر  ٦٠        العدد  ،       عة طنطا                     تصدرها كلية الحقوق جام

   ،                                                  الــسكوت فى القــانون الإدارى فى التــصرفات الإداريــة الفرديــة    :             محمــد جمــال جبريــل  /  د -  ٤

  .         القاهرة .                    م دار النهضة العربية    ١٩٩٦     طبعة 



      
 

 ٧٣٢ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصرى عيب الشكل فى القرار الإدارى 

  : رسائل علمية : ً       ثالثا 

                شــــعبان عبــــد الحكــــيم   /     د  ،                            دراســــة مقارنــــة بالفقــــه الإســــلامى ،                   القــــرار الإدارى الــــسلبى -  ١

      دار     ٢٠١٠     طبعــة    ،  ور                                    مقدمـة إلى كليــة الـشريعة والقـانون بـدمنه   ،               رسـالة دكتـوراه ،    سـلامة

    .                        الجامعة الجديدة بالإسكندرية

                رســالة دكتـــوراه  ،                                                        موقــف قاضـــى الإلغــاء مـــن ســلطة الإدارة فى تـــسبيب القــرارات الإداريـــة -  ٢

   . م    ٢٠٠٥  /   ه     ١٤٢٦              جامعة عين شمس  ،                   مقدمة إلى كلية الحقوق

  :المراجع الأجنبية  : ً      رابعا

١- Bonnard précis élémentaire de droit administratif ٤e 
édit. 

٢- M. Hauriou : précis de droit Administratif , ١٢em.  
٣- La ferrière : traité la juridiction Administrative, T. 

٢ , ١١em. 
٤- Waline M. droit administratif go ehil. 

  :أحكام المحاكم  : ً      خامسا

التشريعية  شركة خدمات المعلومات ،البوابة القانونية لأحكام محكمة القضاء الإداري - ١

 .٢٠١٠ومعلومات التنمية لادس 

شركة خدمات المعلومات التشريعية  ،البوابة القانونية لأحكام وفتاوى مجلس الدولة - ٢

 .٢٠١٠ومعلومات التنمية لادس 

  ً.                                                         مجموعة المبادئ التى قرر�ا محكمة القضاء الإدارى فى خمسة عشر عاما - ٣

 
  


